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إن أول الشكر والثناء وآخره الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علینا من جزیل فضله 

وعظیم عطائه، فالحمد الله الذي أتم علینا نعمة التوفیق لإتمام هذا العمل، وإتباعا لسنّة 

"، فلا یسعني  من لم یشكر الناس لم یشكر االله الهادي المصطفى صلى االله علیه وسلّم: "

لجزیل عرفانا مني بالجمیل اللمسات الأخیرة لهذا البحث إلاّ أن أتوجه بالشكر اوأنا أضع 

وما بذلته من جهد مخلص " لتفضله بقبول الإشراف على هذا البحث بوزیدي غلابيللأستاذ "

 ه لي من إرشادات وملاحظات قیمة.في سبیل إثراء هذا البحث وما قدم

دفعة الماستر في ن یأشرفوا على تكو كما أتقدم بالشكر للأساتذة الأفاضل الذین 

في نجاح هذا البحث  دع، وأسرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وكل من ساالإداريالقانون 

 العلمي من قریب أو بعید.

 .-خنشلــــــــــــــــة-عباس لغرور  جامعة إلى والشكر والاحترام التقدیر كل وأخیرا 
 

 
 
 
 
 

 جبایلي أسماء
 

 



 
 

 ،والأرق التعب أعیاه بقلم تحیط بأنامل

 یوم هو حیاتي من جدید فجر لبزوغ وفرح التجمع بعد الفراق یشوبه حزن واحد آن في

 هذا.. تخرجي

 توسیع في وعمّق مجراها من وغیّر بصمة حیاتي في ترك من لكل كلمات أضع سوف

 العلمیة مداركي

 "صغیرا ربیاني كما ارحمهما ربي وقلفیهما " تعالى قال من إلى

 الذي الجمیل النبع إلى رآني إذا تبسم الذي الوجه إلى رعاني برحمته الذي القلب إلى

 ."حفیظة" الغالیة  أمي.......سقاني

 والدي  إلى وصبر بحكمة الحیاة سلم أرتقي أن علمني من...وشقى سعى من إلى

 ."كمال"

 "حسام، عماد، صلاح "إلى من حبهم یسري في عروقي... إخوتي :

 ."خولة"... الغالیة:  وحیدتي أختيو  توأم روحيرفیقة دربي و و  شركیتيإلى 

 "وأحلام یاسمین و سارة: "ات العمرإلى صدیق

 إلى كل من كانوا ملاذي وملجئي، إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

 " مولة زینب ، مونة ، أسماء ،إلى من جعلهم االله إخوتي في االله، صدیقاتي:" 

 .عونا دوما أینما كنتلي سندا و أدامك االله : " راقیة "

إلى كل ذي عقل مفكر وضمیر حي، إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة 

 " " أساتذتي الكرامتنیر لنا مسیرة العلم والنجاح إلى 

 

 جبایلي أسماء



 قائمة المختصرات

 

 

 المختصرة الكلمة المعنى

 ص الصفحة

 ط الطبعة

 د.س  دون سنة

 ع العدد



 
 
 
 

 



ــــةــــــــــــمقـــدمـــــــــ  
 

على مستوى تنظیم  الإداریةأخذ المشرع الجزائري منذ الاستقلال بنظام اللامركزیة 

نها تجسد  كو  الإداریةالبلدیات حیث اعتبرت الدساتیر الجزائریة البلدیة قاعدة اللامركزیة 

 اختیارمكان لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم المحلیة عن طریق الدیمقراطیة المحلیة و 

منتخبیه فقد حاولت قوانین البلدیة المتعاقبة التوفیق بین منح هامش من الاستقلالیة للبلدیة 

على وحدة الدولة من جهة أخرى،  تبعا لمفهوم اللامركزیة من جهة و بین ضرورة المحافظة

 .لبلدیةائري بنظام الرقابة الوصائیة في كل القوانین المتعلقة بالتحقیق ذلك أخذ المشرع الجز و 

لك الرقابة التي تمارسها الدولة على الجماعات المحلیة ویقصد بالرقابة الوصائیة ت

، وتتمثل هذه الوصایة فیما تملكه من أجل تكریس مبدأ الدیمقراطیةوفقا لنصوص القانون 

ون، بعضها یتعلق بالرقابة على الأعمال المتمثلة جهات الوصایة من سلطات خولها لها القان

 ،الإقصاء في التصدیق، الإلغاء، الحلول، أو الرقابة على الأشخاص متمثلة في الإقالة،

 .التوقیف

هو موضوع بحثنا الموسوم و  المتمثلة في إجراء الحل،وأخیرا الرقابة على الهیئة ككل و 

 " حل المجلس الشعبي البلدي " :ب

 :الموضوعهمیةأ

تكمن أهمیة الدراسة في البعد الذي یحضى به موضوع الحل كنظام رقابي من خلال 

 اهتمامالمتزاید بالإدارة المحلیة في كثیر من دول العالم، وعلى الصعید الداخلي  الاهتمام

على المجالس  الإداریةأهم أشكال الوصایة زائري بآلیة الحل كونه من أخطر و المشرع الج

تجرید أعضائه من إعدام المجلس قانونا و  إلىالشعبیة البلدیة، على اعتبار أن الحل یؤدي 

 جاء هذا الإجراء لضمان مشروعیة المجالس المحلیة.صفة العضویة، و 
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ــــةــــــــــــمقـــدمـــــــــ  
 

 :الموضوع إشكالیة

إلى أي مدى ضبط المشرع الجزائري الأمر الذي یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة: 

 لذلك؟ماهي الآثار القانونیة حل المجلس الشعبي البلدي؟ و جراء إ

 وللإلمام بهذا السؤال نستعین بالأسئلة الفرعیة التالیة:

 فیما یتمثل مفهوم حل المجلس الشعبي البلدي؟ -

 ؟ونیة لحل المجلس الشعبي البلدي وآلیاتههي الدوافع القان ما -

 ماهي الآثار القانونیة لحل المجلس الشعبي البلدي ؟ -

 على أسباب الحل و آثاره؟النصوص القانونیة الخاصة بالبلدیة  تعدیل ثیرمدى تأ ما -

 الموضوع:اختیار أسباب  -

 للموضوع إلى: اختیارناترجع أسباب 

 أسباب موضوعیة: .1

، خصوصا أنه سته و استیعابه أكادیمیا و علمیاالرغبة الملحة في فهم الموضوع و درا

 الآكادیمیة فیها.در الدراسات تنمن المواضیع التي 

 أسباب موضوعیة: .2

تسلیط الضوء علیه، وإثراء المكتبة الجامعیة تكمن في أهمیة هذا الموضوع وجزئیته و 

 القراء الباحثین في هذا الجزء.لتسهیل عملیة البحث على الطلبة و بمرجع 
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ــــةــــــــــــمقـــدمـــــــــ  
 

 أهداف الموضوع:

ذلك من دیمیة و إشكالیة البحث بطریفة أكاعن  للإجابةلهذا الموضوع تهدف دراستنا و 

 خلال:

 تحدید مفهوم لحل المجلس الشعبي البلدي. -

 الإلمام بحالات الحل القانونیة. -

 التعرف على السلطة المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي. -

 الإحاطة بالإجراءات المتبعة في ممارسة إجراء الحل. -

 بلدي.القانونیة لحل المجلس الشعبي ال الإطلاع على الآثار -

 :لموضوعمنهج ا

لیة لوصفي التحلیلي الذي یعتمد على آعلى المنهج ا اعتمدنالدراستنا لهذا الموضوع 

رحها لى شتي تناولت إجراء الحل مع العمد إتحلیل المواد القانونیة و القواعد الموضوعیة ال

نتائج، كما لا نغفل عن استعمال المنهج المقارن المستعمل في  إلىتحلیلها للوصول و 

 اللاحقة.ة في هذا الإجراء السابقة منها و المقارنة بین نصوص المواد المتبع

 :الموضوع صعوبات

 أثناء قیامنا بهذا البحث واجهتنا صعوبات أهمها:

تنزیلها بمنهج علمي على الموضوع إضافة خبرة في تطبیق الأفكار النظریة و قلة ال -

 جزئیة الموضوع. إلى

 حل المجلس الشعبي البلدي.قلة الدراسات الأكادیمیة المتخصصة في موضوع  -
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ــــةــــــــــــمقـــدمـــــــــ  
 

 :للموضوع الدراسات السابقة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  للموضوع إلا خلال بحثنا لم نجد من الدراسات السابقة

عنوان: حل المجلس الشعبي ،تحت العامة الإدارةالماجستیر في القانون العام تخصص قانون 

هذه المذكرة تناولت ، إذ أن من إعداد الطالبة "رزیق أمیرة"البلدي في ظل القانون الجزائري، 

 10-11لقانون ، أما دراستنا فتتناول الموضوع في ظل ا 08-90الموضوع في ظل القانون 

 :الموضوع خطةالتصریح ب

من خلال الإشكالیة السابقة تم الاعتماد على خطة ثنائیة تضمنت فصلین، الأول 

مفهوم حل "الأول  :مبحثینتناولنا فیه ، "ماهیة حل المجلس الشعبي البلديتحت عنوان "

 الفصل الثانيأما ، "حالاتهالحل و  إلىمدى ضرورة اللجوء "، الثاني "المجلس الشعبي البلدي

الدوافع  "الأولتناولنا في مبحثین، إلى  "، تم تقسیمهأحكام حل المجلس الشعبي البلدي"

لآثار ل فیه، تم تخصیصه " ، أما المبحث الثاني"آلیاتهالشعبي البلدي و  المجلسالقانونیة لحل 

 ."القانونیة لحل المجلس الشعبي البلدي

 رحات)نتائج وتوصیات (مقتى خاتمة تضمنت وخلصت الدراسة إل
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 الفصل الأول: مـــــــاهیة حــــل المجلس الشعــــبي البلـــــــــــــدي
 

 حل المجلس الشعبي البلدي ة: ماهیالأولالفصل 

هم المجلس الشعبي البلدي، بما فی أعضاءیمس جمیع  إجراءخطر أیعتبر الحل  

 الوصایةخذ المشرع الجزائري بالحل كأحد مظاهر ألقد رئیس المجلس الشعبي البلدي، و 

ثم في  1967 ةلسن ةلبلدیلقانون  أولبلدي، منذ صدور على المجلس الشعبي ال الإداریة

المجلس  إعدام إلىالحل یؤدي  إجراء أن،  إذ 10-11قانون الحالي الو  08-90القانون رقم 

 ةالمساس بالدیمقراطی إلى، ویؤدي بالمجلس ةالعضوی ةمن صف أعضائهقانونا وتجرید 

 ،بحله ةالتنفیذی ةطفي حین تختص السل ،ةمنتخب ةكونه یعد هیئ للمجلس الشعبي والاختیار

في هذا  ةلدي وتبیان حالاته،  قسمت الدراسجل تحدید مفهوم حل المجلس الشعبي البأفمن 

 مبحثین: إلىالفصل 

 مفهوم حل المجلس الشعبي البلدي. :الأولالمبحث  

 الحل وحالاته. إلىمدى ضرورة اللجوء  المبحث الثاني: 
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 الفصل الأول: مـــــــاهیة حــــل المجلس الشعــــبي البلـــــــــــــدي
 

 المبحث الأول: مفهوم حل المجلس الشعبي البلدي 

تلعب رقابة الحل المعروضة على المجالس الشعبیة البلدیة دورا هاما الذي جعلها 

وظیفة متمیزة بجانب الوظائف الأخرى الأساسیة وبالتالي من أجل التعرف على رقابة الحل 

"تعریف حل المجلس الشعبي البلدي"،  :الأول، مطلبینوجب تحدید مفهومها من خلال 

 "خصائص حل المجلس الشعبي البلدي".:والثاني 

 المطلب الأول: تعریف حل المجلس الشعبي البلدي

بحث لتقسیمه إلى ثلاث فروع مذا الالدراسة في همن أجل تعریف الحل اقتضت 

، )تعریف الحل تشریعا(، والفرع الثاني )تعریف الحل لغة واصطلاحا(تي: الفرع الأول كالآ

  .)تعریف الحل فقها(أما الفرع الثالث 

 لغة واصطلاحا المجلس الشعبي البلدي حلالفرع الأول: تعریف 

 1یقصد بالحل لغة: الفك، فیقال حل (حلا) العقدة أي فكها.

العادیة أما اصطلاحا فیقصد به: وضع نهایة لعهدة المجلس الشعبي البلدي قبل النهایة 

 2.الطبیعیة من طرف الجهة المختصة

العناصر  فصلحي هو تجزئة مجموعة من خلال یقصد كذلك بالحل في المعنى الاصطلا

 3التي تكونها.

 الفرع الثاني: تعریف حل المجلس الشعبي البلدي تشریعا

لقد اعترف المشرع الجزائري في كافة قوانینه بالحل كأحد مظاهر الوصایة على 

 .الشعبي البلديالمجلس 

 

.138، ص 2001لبنان، ، دار الكتب العلمیة، 3یوسف شكري فرحات، معجم الطلاب، ط   1  
.240، ص 2002،  دار وائل للنشر، 1علي خطار شطناوي، الإدارة المحلیة، ط  2  

 Paul Robert: Le petit Robert, Paris, Page 556.3  
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 الفصل الأول: مـــــــاهیة حــــل المجلس الشعــــبي البلـــــــــــــدي
 

، وبعده القانون 2 03-05المتمم بموجب الأمر  ،1 90/08وذلك بموجب قانون البلدیة رقم  

كل مجلس شعبي بلدي من خلال تحدید ل، كما حدد الدوافع القانونیة 3 11/10 مالجدید رق

بیة حالاته، إجراءاته، السلطة المختصة بالحل وكذلك الآثار المترتبة على حل المجالس الشع

فقد كان علیه أن یحدد تعریفا للحل بشكل واضح ودقیق، البلدیة، إلا أنه لم یقدم تعریفا للحل، 

دقیق للحل لاسیما وأن  تعریفدید حالخلاف الذي یمكن أن ینشأ بین الفقه حول ت ءوذلك لدر 

التصورات  لمختلف تعریفاتوضع  إلىالمشرع الجزائري قد عمد في كثیر من الحالات 

 58-75من الأمر رقم  56القانونیة، ومثال ذلك التعریف الذي أعطاه للعقد بموجب المادة 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1975-12-26المؤرخ في 

یلتزم بموجبه شخص أو  اتفاقحیث عرف العقد أنه: " 2005-06-20في  خالمؤر  05-10

 ما"  شيءبمنح أو فعل أو عدم فعل  آخرینعدة أشخاص 

أما بالنسبة للتشریعات المقارنة الخاصة بالإدارة المحلیة (الفرنسي، المصري، اللبناني، 

تطرق إلى تعریف الحل وإنما اكتفت بوضع ضوابط ممارسة الحل فقط شأنها تالأردني) فلم 

  4من ذلك التشریع الجزائري.

 

 

 

أفریل  11المؤرخة في  15، المتضمن قانون البلدیة الجریدة الرسمیة ع 1990أفریل  07المؤرخ في  90/08القانون رقم  1
1990 . 

 1990أفریل  07المؤرخ في  08-90، الذي یتمم القانون رقم 2005جویلیة  18المؤرخ في  03-05الأمر رقم  2
. 50والمتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة ع   

 3، المؤرخة في 37، المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة ع 2011جوان  22المؤرخ في  11/10لقانون رقم ا 3 
.2011یونیو    

رزیق أمیرة، حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام،  4
،   2009-2008حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة ال

.8ص    
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 الفصل الأول: مـــــــاهیة حــــل المجلس الشعــــبي البلـــــــــــــدي
 

 :فقها الشعبي البلديالمجلس  حلتعریف الفرع الثالث: 

 فتطرقنا ،خلال بحثنا للموضوع لم نجد تعریفا قضائیا لحل المجلس الشعبي البلدي

تحدید المفاهیم والتعریفات بشكل  إشكالیة الإداريفقهاء القانون  فیه یجد ف الفقهي الذيیلتعر ل

حول تحدید  إجماعالشعبیة المحلیة یجد شبه  المجالسدقیق، غیر أن الباحث في مفهوم حل 

 1مفهوم الحل. 

 وبالتالي یمكن إدراج بعض التعریفات التي عالجت هذا الموضوع كالتالي:

: "هو الإعدام القانوني للمجلس وتجرید الأعضاء من بقولهعرفه الأستاذ عمار بوضیاف 

 2صفتهم كمنتخبین"

ذهب كذلك الأستاذ بعلي محمد الصغیر إلى تعریف حل المجلس الشعبي البلدي 

بقوله هو القضاء على المجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهامه بإزالته قانونیا مع بقاء 

 3الشخصیة المعنویة للبلدیة قائمه بطبیعة الحال.

ار شنطاوي إلى القول بأن الحل هو وضع نهایة خطكما ذهب كذلك الأستاذ على 

 .القانونیةقبل انتهاء دورته  و الأوان للمجلس الشعبي البلديفوات مبسترة قبل 

 المختصة الجهةالعهدة ولم یحدد الدورة و نه خلط بین التعریف أ ویأخذ على هذا

 بالحل.

 الأثر إلىبالنظر  الوصایة الإداریةالحل من اخطر مظاهر  أنهذا التعریف على  أكد

 الجهة، بینما لم یحدد الإداريالمعجل لعهدة الشخص  الإنهاءالمترتب علیه والمتمثل في 

 بالحل. المختصة

اقتصرت فایدة رزق في تعریفها للحل على القول بخطورته دون تبیان درجه هذه  

 المحلیةاتجاه المجالس  المركزیة السلطةالحل وصایة تمارسها " حیث قالت:  الخطورة

.8رزیق أمیرة، المرجع نفسه، ص   1  
.421، ص 2017، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 4بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، ط  2  
.106، ص 2004العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار   3  
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السیف الذي یبقى مشهرا على  بمثابةالوصایة وهي  أنواعخطر أوهذه الوصایة من  ،"البلدیة

 .المنتخبةالمجالس 

عزل الجماعي ال إجراء: "هو بأنهكما عرفت بسمة السهیلي الحل الشعبي البلدي  

مهام المجلس الشعبي  إنهاءیتم بموجبها  لمجلس الشعبي البلدي وآلیة وصائیةا لأعضاء

 1التي یحملونها". الصفةمن  أعضائهقانونیا وتجرید  بإزالتهالبلدي 

وفقا لما یحدده القانون  إلارقابة الحل لا تمارس  أنما یلاحظ على هذا التعریف 

 ةمن بینهم الرئیس باعتبارهم هیئ الأعضاءنه یمارس في حق جمیع أووفقا لضوابط معینه و 

 .إداریة واحدة

الرقابة واخطر مظاهر  أهمالحل هو  أناعتبار  إلىرفعت عید سید  الأستاذیذهب 

 2لمدته. الطبیعیة النهایةقبل  الإداريوجود الشخص  إنهاءلما تمثله من  الإداریة

هناك بعض التعریفات التي وردت فیما یخص حل المجلس الشعبي البلدي نذكر 

 منها:

من حیث  الوصیة السلطة إلیهاتصل  أنالتي یمكن  الإجراءاتخطر الحل من أ -1

مهامه بعزله  وإنهاءرقابي یتمثل في القضاء على المجلس المنتخب  إجراء؛ فهو الرقابة

 3ولائي. أوسواء كان بلدي  المعنویة الشخصیةعلى  الإبقاءنهائیا؛ مع 

؛ ةمغایر  ةولكن بصور  الأعضاءعلى  الآخر للرقابة الوصائیةیعد الحل الوجه  -2

 4.المجلس الشعبي البلدي لأعضاء جماعیة عقوبةبحیث یأخذ 

.9رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
رفعت عید سید، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، الأساسیات العامة للتنظیم الإداري، دار النهضة العربیة، مصر،  2

  .143، ص 2003
أعومر كهینة، إدیر نسمة، النظام القانوني للمجالس الشعبیة المنتخبة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون  3 

، 2018-2017العام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.67ص   

المحلیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق،  تیتة عبد الحلیم، تنظیم الإدارة 4
.43، ص 2014-2013محمد خیضر، بسكرة،    
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قانونیا مع بقاء  بإزالتهمهامه  القضاء على المجلس المنتخب وإنهاءالحل یعني  -3

 1. القائمة المحلیةللهیئات  المعنویة الشخصیة

الرقابة  أشكالشكل من  بأنهمما سبق یمكن تعریف حل المجلس الشعبي البلدي 

المحددة الحالات  إحدىالتي تمارس على المجلس الشعبي البلدي متى توافرت  الوصائیة

وبناء على مرسوم صادر عن رئیس  اخلیةبالدالمكلف المبادرة من الوزیر هذه قانونا و 

 إنهاءقبل  البلدیةوالذي یترتب علیه وضع حد لسلطات الجهاز الممثل سكان  الجمهوریة

  2للبلدیة. المعنویة بالشخصیةولایته دون المساس 

 المطلب الثاني: خصائص المجلس الشعبي البلدي

: التالیةفي الفروع  إجمالهایمكن  ةالشعبي البلدي یتمیز بخصائص معینحل المجلس 

 )إلزامیة ةالحل رقاب(ثم  ؛)ستثنائیةإ ةالحل رقاب(فرع الثاني وال )داریةإ وصایةالحل (الفرع 

 ثالث.كفرع 

 : الحل وصایة إداریةالأولالفرع 

على المجلس الشعبي  الإداریة الوصایةحد مظاهر أنه یعتبر أللحل هي  خاصیة أول  

 أساسیةعلى المجلس الشعبي البلدي ثلاث مظاهر  الإداریة الوصایةالبلدي حیث تتخذ 

 تتمثل في:

 

 

 

 

 

طاجین فوزیة، الجماعات المحلیة في الجزائر، تكریس اللامركزیة الإداریة أم امتداد للإدارة المركزیة، مذكرة مكملة لنیل  1
تخصص الهیئات الإقلیمیة والجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد  شهادة الماستر في الحقوق،

 . 11-10، ص 2016-2015الرحمات میرة، بجایة، 
. 11-10رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
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 أولا: الوصایة الإداریة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي

للحدیث على هذا النوع من الرقابة یجب التفرقة بین موظفي البلدیة وأعضاء المجلس  

الشعبي البلدي حیث یخضع موظف البلدیة لسلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك تحت 

 إشراف الأمین العام للبلدیة.

 ةلبلدیة توضع تحت سلطاعلى أنه:"  10-11من قانون البلدیة  125إذ تنص المادة 

البلدیة یخضعون  ائیس المجلس الشعبي البلدي وینظمها الأمین العام "ومنه فإن مستخدمو ر 

ینه وتحدید حقوقه وواجباته عن طریق عت إشراف الأمین العام الذي یتم تلإدارة مستقلة تح

 1التنظیم، كما أن یقوم بمجموعة من الاختصاصات التي یحددها قانون البلدیة. 

ن موظفي البلدیة یخضعون للسلطة إف 08-90وفي ظل قانون البلدیة الملغى 

نه:" یمارس رئیس أعلى منه  65الرئاسیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي حیث تنص المادة 

الشروط الأشكال و حسب  البلدیةعلى مستخدمي  السلمیة السلطةالمجلس الشعبي البلدي 

 2والتنظیمات المعمول بها.المنصوص علیها في القوانین 

على الموظفین  الرئاسیة السلطةن رئیس المجلس الشعبي البلدي یمارس إمما سبق ف

المجلس المنتخبین البلدي  لأعضاء بالنسبة أمابكل ما یترتب على ذلك من نتائج؛ 

لوالي في ا أساسا المتمثلة الوصیة الجهةتمارس علیهم من طرف  إداریة ةبقافیخضعون لر 

 3.والإقصاء ل في التوقیف؛ الإقالةوتتمث

 

 

 

 

.2011جویلیة  3المؤرخة في  37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، ع  10-11، من القانون رقم 129، 127المواد   1  
.1990أفریل  7المؤرخة في  15المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، ع  08-90من القانون  65المادة   2  
عشاب لطیفة، النظام القانوني للبلدیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون  3

  .64، ص 2013إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
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 ثانیا: الوصایة الإداریة على أعمال المجلس الشعبي البلدي

 ملائمة ةمین شرعیأیكمن في ت أن هدف الوصایة ماب "حمد محیو:أیقول الأستاذ 

 1.الأعمالنه یمكن الوصول له عن طریق مراقبه إ؛ فاللامركزیةقرارات السلطات 

 .اللامركزیةالهیئات  أعمالعلى  ائیةالوص الرقابة ةبرز أهمیأفقد  

یع المجالات، تمارس عن طریق في جم للبلدیةمنح المشرع اختصاصات واسعة  حیث

بوصایا من اولات التي تنفذ یدعى المجلس الشعبي البلدي ویتم ذلك بموجب المد جهاز

 2.مطلق أونسبي  إبطالسواء كان  إبطالهایتم  أوالوالي، هذه المداولات قد یصادق علیها 

 إلىفهي لا تمتد  اللامركزیةالهیئات  أعمالعلى بعض من  تقتصر الرقابة الوصائیة

 أو إهمالبمهامها دون  المحلیةالتحقق من قیام المجالس  إلىتهدف  أنهاكما  أعمالهاكل 

 .انحراف

 3.السلطةالتي تضعها  الاقتصادیةتقوم بتنفیذ الخطط والبرامج  أنهاكما  

، تتمثل وأخرى سلبیة أعمال إیجابیة إلى الأعمالعلى  ئیةالوصا الرقابةصرف نت

في حاله ما  السلبیة الأعمال أما، الإلغاء أوالتصدیق  أوفي التصریح  الایجابیة الأعمال

تحل  الحالةبالمجلس الشعبي البلدي في هذه  أداء الاختصاصات المنوطةعن  تقصیرهناك 

 الحلول. بسلطةما یسمى  محله وهذا المركزیة السلطة

 الإداریة على المجلس البلدي كهیئة ةثالثا: الوصای

وتتمثل في حل المجلس الشعبي البلدي كمظهر وحید للوصایة علیه كهیئة في ظل 

من خلال تبیان الأساس القانوني له، إذ یعتبر حل المجلس الشعبي 4 10-11قانون البلدیة 

المطبوعات  ، دیوان4محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة الدكتور محمد عرب صاصیلا، ط1  
 .85، ص 2006الجامعیة، الجزائر، 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في 10-11بوتهلولة شوقي، الرقابة الإداریة على المنتخبین في قانون البلدیة  2
  .90، ص 2014القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 

  .46م، المرجع السابق، ص تینة عبد الحلی 3
المتعلق بالبلدیة. 10-11القانون رقم   4  
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البلدي أحد مظاهر الوصایة الإداریة التي أخذ بها المشرع في أول قانون للبلدیة، الأمر 

، 082-90مرورا بقانون البلدیة رقم 1 09-81المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  67-24

، وصولا عند 3الذي یتم قانون البلدیة 03-05ومرسومي الحصار والطوارئ ثم الأمر رقم 

 .10-11القانون رقم

 المعدل والمتمم 24-67المرحلة الأولى: حل المجلس الشعبي البلدي في ظل الأمر 

فوفقا ، المتعلق بالبلدیة 24-67من الأمر  115،114،113،112المواد له تطرقت  

نه لا یجوز حل المجلس الشعبي البلدي إلا فإ 24-67من الأمر رقم  12لنص المادة 

 .بموجب مرسوم صادر عن رئیس الدولة

 نه یترتب على الحل أمن الأمر السابق نجد  115،114،113بالرجوع إلى المواد  

 ما یلي:

التي تلي حل المجلس الشعبي  أیام 10وبقرار منه خلال  العمالةیعین عامل  -1

، حیث تنتهي مهامه بقوه القانون البلدیةتسییر شؤون  مهمةالبلدي مجلسا مؤقتا توكل لهم 

 الجدید.بمجرد تنصیب المجلس 

شهران من  أقصاها ةید المجلس الشعبي البلدي خلال مدتجرى انتخابات لتجد -2

من العهدة  ها خلال الأشهر الأخیرةؤ الأحوال إجراحال من  بأيتاریخ حل المجلس ولا یمكن 

 4لهذا المجلس. الانتخابیة

 

 

. 1967، 6، الجریدة الرسمیة ع 1967 جانفي 18المتعلق بالقانون البلدي، المؤرخ في  24-67الأمر رقم   1  
المتعلق بالبلدیة.  08-90القانون رقم   2  
المتعلق  1990أفریل  7المؤرخ في  10-11، المتمم للقانون رقم 2005جویلیة  18المؤرخ في  03-05 مالأمر رق 3

 .2005، 50بالبلدیة، الجریدة الرسمیة ع
حملات حاج، حل المجلس الشعبي البلدي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص إدارة الجماعات  4

  .23-22، ص2018سكرة بلسیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم ا
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 08-90لشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة رقم : حل المجلس االثانیة المرحلة

عن حل  المتعلق بالبلدیة 08-90من القانون رقم  37،36،35،34تكلمت المواد  

 المجلس الشعبي البلدي كالتالي:

 منه على تحدید حالات الحل كالتالي: 34 المادةنصت  

 أحكامتطبیق الأعضاء وبعد عدد  1/2المنتخبین أقل منعدد عندما یصبح  -

 الاستخلاف.

 المجلس. لأعضاء ةالجماعی الاستقالةحاله  -

 .تي تحول دون السیر العادي للبلدیةال الأعضاءالخلاف الخطیر بین  ةفي حال -

   1للسكان. إداريحالة ضم بلدیات لبعضها أو تجزئتها، مما ینجر منها تحویل   -

المشرع عملیة حل المجلس الشعبي  أحاطحفاظا على التمثیل والاختیار الشعبي   

 :تتمثل في وحمایةبضمانات 

 وصایة. جهةك الداخلیةتقریر صادر عن وزیر  -1

 2اتخاذ مرسوم الحل في اجتماع مجلس الوزراء.  -2

للحل،  الموالیة العشرة الأیامیترتب عن الحل تعیین الوالي لمجلس بلدي مؤقت خلال  

انتخاباته  تجرىوتنتهي مهام المجلس البلدي المؤقت بمجرد تنصیب المجلس الجدید الذي 

شهرا على تاریخ  12بقي  إذاهذه الانتخابات  ىولا تجر  أشهر ستة أقصاهاخلال مهله 

 التجدید العام للمجالس المحلیة.

 بالشخصیةدون المساس  الأعضاءمن  العضویةكما یترتب عن الحل سحب صحة  

 3.للبلدیة المعنویة

 

المتعلق بالبلدیة. 08-90من القانون رقم  37إلى  34أنظر المواد من   1  
.30حملات حاج، المرجع السابق، ص   2  
.20-19رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   3  
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 مرسومي الحصار والطوارئحل المجلس الشعبي البلدي في ظل  :المرحلة الثالثة

المادة تتمثل في  المرحلةالتي تتعلق بممارسه الحل خلال هذه  القانونیةالنصوص  إن 

 1حاله الطوارئ. لإعلانمن المرسوم الرئاسي  8 من المرسوم الرئاسي للحصار والمادة 10

 یلي: ونستنتج من هذین النصین ما 

عامل السلطات  إفشال إلى المحلیةعندما تؤدي تصرفات المجالس  حالات الحل: 

 وعرقلتها. العمومیة

 2.المحلیةبحل المجالس  المختصةهي  الحكومة :المختصة السلطة 

مختلف مراسیم الحل  إلىلم یحددها مرسوم الطوارئ لكن یمكن استخلاصها بالرجوع  

 في: والمتمثلةمن مرسوم الطوارئ  8 المادةالتي صدرت تطبیقا لنص 

 .الحكومةتقریر لمجلس  الداخلیةوزیر  إعداد -

 .الحكومةصدور مرسوم الحل عن رئیس  -

 شؤون البلدیة مع تحدید مدةلبلدیة  ةتنفیذی ةین الوالي لمندوبییترتب عن الحل تعی 

 .المنحلةانتخابات تجدید المجالس  إجراءعملها واختصاصها وكذا تاریخ 

والمتضمن تقریر حاله الحصار على ما  1991جوان  4المؤرخ في  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  10تنص المادة  1
یلي:" إذا حصل في النظام العام أو في سیر المرافق العمومیة إفشال عمل السلطات العمومیة القانوني أو عرقلته بمواقف 

أو مبنیة، أو معارضة صریحة من مجالس محلیة أو تنفیذیة بلدیة منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابیر لتوقیفها  ,تجمیدي
 .حلها

المعینة من بین الموظفین حتى  ةوفي حالة تقوم السلطة الوصیة بتعیین مندوبیات تنفیذیه في مستوى الجماعات إقلیمی 
 إلغاء ذلك التوقیف أو شغل مناصبها عن طریق الانتخاب في الوقت المناسب.

ن إعلان حالة الطوارئ على ما المتضم 1992فیفري  9المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي رقم  8تنص المادة  
یلي:" عندما یعطل العمل الشرعي  للسلطات العمومیة أو یعرقل بتصرفات عائقه مثبته أو معارضة تعلنها مجالس محلیه 

 أو هیئات تنفیذیه بلدیة، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابیر التي من شانها تعلیق نشاطها أو حلها.
الوصیة بتعیین مندوبیات تنفیذیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة المعنیة إلى أن تجدد هذه  وفي هذه الحالة تقوم السلطة 

 . الأخیرة عن طریق الانتخاب
خدیجة، الرقابة الإداریة على البلدیة في ظل قانون البلدیة الجدید، مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في القانون العام،  يلعریب 2

، ص  2013-2012تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
16.  
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 الأمربموجب  البلدیة: حل المجلس الشعبي البلدي في ظل تعدیل قانون ةالرابع المرحلة

05-03: 

 إلى ةواحد ةفقر  إضافةاقتصر على  03-05 الأمربموجب  البلدیةرغم تعدیل قانون  

 ةالبالغ على تطور الحل وتتمثل الحال الأثرنه أ إلا البلدیةمن قانون  34 المادةالنص 

یشكل مصدر للاختلال في  أننه أعلى المجلس من ش الإبقاءعندما یكون  في:" ةالمضاف

فتحت  الحالةهذه  إنتمس بمصالح المواطن وسكینته،  أو المحلیة الإدارة فيالتسییر و 

لها  ةحالإ إلىتقریر حول المجلس الشعبي البلدي استنادا الفي  ةالوصای ةسلط أمامالمجال 

 ةعلى البلدی ةشد أكثرنه جعل الحل أفي تقدیر توافرها وهذا من ش واسعة ةسلطة تقدیری

 1.ةالبلدی على ةتشدید الوصای ةعام ةوبصف

وهي حل المجلس  وأخیرة ةخامس ةهناك مرحل ةالسابق الأربعةالمراحل  إلى بالإضافة 

 .10-11رقم البلدیةالشعبي البلدي بموجب قانون 

 10-11رقم  ةظل قانون البلدی لمجلس الشعبي فيحل ا ة:الخامسة المرحل

المواد و  49 إلى 46تتمثل في المواد من  ةالمرحل هبهذ ةالمتعلق ةالنصوص القانونی إن

 .10-11رقم ةمن قانون البلدی 51 إلى 50من 

ریر بناء على تق ةیرفع من الوزیر المكلف بالداخلی ینبني قرار الحل بناء على تقریر 

 2.مرسوم الحل بشأنهیتخذ  ةرئیس الجمهوری إلىمن الوالي 

 تتمثل في: 10-11من قانون رقم  46 ةحالات الحل نصت علیها الماد

 .ةدستوری أحكامخرق  ةفي حال .1

 المجلس. أعضاءانتخاب جمیع  إلغاء ةفي حال .2

 المجلس. لأعضاء ةجماعی استقالة ةفي حال .3

,20رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.10-11من الأمر رقم  51إلى  46أنظر المواد من   2  
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في  إثباتهاتم ة على المجلس مصدر احتكاكات خطیر  الإبقاءعندما یكون  .4

 1بمصالح المواطنین وطمأنینتهم. من طبیعته المساس أوالتسییر البلدي 

 .ةالمطلق ةغلبیأالمنتخبین اقل من  عندما یصبح عدد .5

تعیق السیر المجلس الشعبي البلدي  أعضاءبین  ةخلافات خطیر  ةفي حال  .6

 له. ةوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابعذار یإ، وبعد ةالعادي لهیئات البلدی

 ضمها أو تجزئتها. أوفي حاله اندماج بلدیات  .7

 2في حاله حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب. .8

یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي یتخذ بناء على   -

 . ةتقریر من الوزیر المكلف بالداخلی

 لس .المج أعضاءجمیع  ةسقوط عضویالحل في سحب و  آثارتتمثل  -

 یعین الوالي متصرف ومساعدین له عند الانقضاء. -

 3انتخابات لتجدید المجلس البلدي المحل. إجراء  -

 الملاحظات التالیة: بإبداءیسمح  ةتطور الحل مرورا بالمراحل السابقتتبع  إن  

 إلىوهذا راجع  ةبنوع من الشد یتسم 1967 ةلسن ةلقد كان الحل في ظل قانون البلدی - أ

 :ةالتالی الأسباب

 أمامیفتح المجال  لأنه، وفي ذلك مساس باستثنائیة الحل، عدم تحدید حالات الحل  -1

الوجود القانوني لهیئة منتخبة لسبب  وإنهاء ةشكل من الرقاب ةلممارس ةالوصایسلطه 

 تقرره هي.

 مرسوم الحل. إصدارعند  الإتباع ةالواجب الإجراءاتعدم تحدید   -2

.10-11من القانون رقم   46أنظر المادة   1  
.10-11المرجع نفسه من القانون رقم   2  
.10-11من القانون رقم  49، 48، 46أنظر المواد   3  
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الحل على المجلس الشعبي  ةخطور  ةدرج 08-90 ةلقد قرر قانون البلدی  - ب

، كما أسند وأثاره إجراءاته ،البلدي، وحدد على سبیل الحصر حالات الحل

وهي  ةفي الدول إداریة ةجه أعلى إلىدي الاختصاص بحل المجلس الشعبي البل

 رئیس الجمهوریة.

 :إلىیتسم الحل في ظل مرسومي الحصار والطوارئ ذلك راجع  -ج   

 عدم تحدید حالات الحل.  -1

 .إجراءاتهعدم تحدید   -2

 .ةبدلا من رئیس الجمهوری ةمنح سلطة لرئیس الحكوم  -3

نه لم یحدد أ، مع العلم ةبدلا من المجالس المؤقت ةندوبیات التنفیذیمالعمل بنظام ال  -4

 مده عملها ولا اختصاصاتها.

فقد ساهم هو الآخر نحو  03-05 الأمربموجب  ةلتعدیل قانون البلدی ةبالنسب أما  - د

 1.ةالبلدی ةباستقلالی أكثرتشدید ممارسته الحل، وبالتالي المساس 

 تمثلت في: ةحالات جدید أضاففقد  10-11للقانون رقم  ةبالنسب أما -و

 .ةالدستوری أحكامخرق  ةحال -

 المجلس . أعضاءانتخاب جمیع  إلغاء ةفي حال  -

 تحول دون تنصیب المجلس المنتخب. ةحدوث ظروف استثنائی ةفي حال -

 في: ةالمشرع بضمانات متمثل أحاطه ةهذا النوع من الرقاب أننلاحظ  

 وصایة) . هة(كج ةتقدیم تقریر من طرف وزیر الخارجی -

 2.ةیس الجمهوریرئ ةماع لمجلس الوزراء المنعقد برئاساتخاذ مرسوم الحل في اجت -

 

 

. 21رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.89-88بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   2  
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 ةاستثنائی ةرقاباني: حل مجلس الشعبي البلدي الفرع الث

نص المشرع علیها  إذا إلارقابة لا تفترض ولا تمارس  أنهایقصد باستثنائیة الحل   

في  فالأساسوبالوسائل التي یقرها القانون،  في الحدود إلالا تتم  ة، وهذه الممارسةصراح

بینما الأساس في  ةالرئاسی ةلسلطلخضوع أعمال المرؤوسین  هو یةالإدار  ةنظام المركزی

نص القانون على  إذا إلا ةهذه الهیئات للرقاب أعمالهو استقلال وعدم خضوع  ةاللامركزی

 1في الحدود المبینة. أو ةذلك صراح

 یترتب علیها:ذلك  أساسو على  ةاستثنائی ةبصف الإداریة ةتمتاز الرقاب 

في و  ةیقررها صراحنص وجد  إذا إلان الرقابة لا تمارس إف :ةوجود نصوص قانونی  -

 الحدود وبالوسائل التي یقررها النص القانوني والقانون.

 ةرقابل ةلامركزی ةعمل معین من جانب هیئ إخضاعلم ینص القانون على  إذافمثلا   

 إلىتلجأ  أنن كان لها إ و  الإلغاء إجراءحق  ةلا تملك في هذه الحال ةالرقاب ةه، فإن جالإلغاء

 2العمل المركزي المعیب. بإلغاءالقضاء لطلب الحكم 

 ةسلط أمامیفتح المجال  أننه أن عدم تحدیدها من شحالات الحل لأیحدد  أن  -

 لتقدیر توافر سبب الحل. ةالوصای

 3عنه. ةالمترتب وكذلك الآثار وإجراءاتهبالحل  ةالمختص ةأن یحدد السلط  -

 ةالجه أنشئتجله أضمان الحفاظ على الغرض الذي من  جلأویتم الحل عادة من   

 .الإداریةالمشمولة بالوصایة  ةاللامركزی

 

 

.13-12المرجع نفسه، ص بوتهلولة شوقي،   1  
تیح إیمان العبابسة، الإدارة المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، ش 2

.58، ص 2015-2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،    
ابح، نظام الوصایة الإداریة على البلدیات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، معهد قمقاني ر  3

.118، ص 1989-1988العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،    
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 رقابة إلزامیة الثالث: حل المجلس الشعبي البلديالفرع 

ت التي یمكن لاالحل تقتضي تحدید وحصر الحا ةن استثنائیأشرنا في السابق بأكما  

، ةعهدته الطبیعی ةالوجود القانوني للمجلس قبل نهای إنهاء إلىاللجوء  ةالوصای ةفیها لسلط

 أنالحل، فهل  ةعلى سبیل الحصر لممارس ةلات محددمقیدة بحا ةالوصای ةكانت سلط فإذا

 1قرار حل المجلس الشعبي البلدي ؟ بإصدارهذه الحالات یلزمها  إحدىتوافر 

لجمیع  ةالمرافق العام إدارةو  ةهو ضمان سیرور  ةالمركزی ةنقول دور السلط ةبدای 

ن المجلس الشعبي ن الحل في الغالب یتم لأإف أخرى ة، ومن جهةهذا من جه 2الأقالیم

مهما كان   ةوتسییر شؤون البلدی إدارةالدور المنوط به في  أداءعاجزا عن  أصبحالبلدي 

الشعبي البلدي، حالات حل المجلس  إحدىنه عند توافر إلذلك ف ة، وكنتیجزسبب هذا العج

 ةتقدیری ةیملك سلط أنقرار بحل هذا المجلس دون  بإصدار ةملزم ةالوصای ةتكون سلط

 3لتقریر حل المجلس الشعبي البلدي من عدمه وهذا هو المقصود بإلزامیة الحل.

 الحل وحالاته إلىاللجوء  ضرورةلمبحث الثاني: مدى ا

الحفاظ على الاستقرار في حاله حل المجلس  ةحرص المشرع الجزائري على ضرور   

على المجالس  ةالوصائی ةوالرقاب البلدیة ةفالأصل العام هو استقلالی البلديالشعبي 

في حالات إلا لا تمارس على سبیل الحصر  أنهاهو الاستثناء حیث  ةالبلدی ةالشعبی

  4انون.حددها الق

 ةتحت عنوان مدى ضرور  الأولمطلبین  إلىفي هذا المبحث  ةومنه قسمت الدراس 

 نة كالتالي: الاتجاه المؤید للحلفروع معنو  إلىالحل، الذي قسم بدوره  إلىاللجوء 

.27رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص  1  
.117لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   2  
.27 رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص  3  
العلوي لالة زهرة، رئیس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة  4

. 112، ص 2016-2015، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  
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المطلب الثاني فكان  أما ،موقف المشرع الجزائري من ذلك وأخیراوالاتجاه المعارض، 

 ت حل المجلس الشعبي البلدي.حالاتحت عنوان 

 الحل إلىاللجوء  ة: مدى ضرور الأولالمطلب  

،  )الاتجاه المؤید للحل( الأولثلاث فروع؛ الفرع  إلىفي هذا المطلب  ةقسمت الدراس  

 )موقف المشرع الجزائري من الاتجاهین (، الفرع الثالث)الاتجاه المعارض للحل (الفرع الثاني

 : الاتجاه المؤید للحلالأولالفرع 

مناقضة للنظام  أسسعلى  ةعلى المجالس المحلی ةیقوم النظام الفرنسي في الرقاب  

، ةعلى المجالس البلدی ةالوصای شكالأ كأحدبالحل  یأخذالنظام الفرنسي  أنالانجلیزي؛ إذ 

والبرلمانیة التي  ةالقضائی ةالرقاب إلى فإضافة،  ةخضع المجالس المحلیة لرقابه شدیدحیث ت

 أعمالهاعلى  ةتتسم بالشد إداریةتخضع لرقابة  فإنهاتخضع لها هذه المجالس،  

 1.وأشخاصها

بحق  ةالمركزی ةیعترف للسلط ةالهیئات اللامركزی على ةالنظام الفرنسي في الرقاب إن  

ي القانون العام ف الإداریة ةمن الرقاب ةد هذه الصور ، وقد تم تجسیةحل المجالس المحلی

 2منه. 6 ةجب نص المادالفرنسي بمو  ةللجماعات المحلی

ى فالحل یتم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء مع اشتراط المشرع الفرنسي عل  

 3.ةالرسمی ةنشره في الجرید ةضرورة تسبیب هذا المرسوم وضرور 

قیام  استحالةالحل "عندما یبین للمحافظ  ةعملی إلىالتي تؤدي  الأسباب أهمفنرجح  

الذي قد یترتب علیه تعطیل  الأمربینهم وبین رئیس المجلس  أوالمجلس  أعضاءتعاون بین 

رئیس مجلس الوزراء  إلىنشاطه ویقدم طلب حل المجلس الشعبي البلدي من المحافظ 

لتصریف أعمال المجلس  مؤقتة ةرار تشكیل لجنالقویتضمن  یصدر قرار الحل مسببا،و 

  1 .118، ص1987-1986البلدیات والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، نظام الوصایة الإداریة على قمقاني رابح،  
2 article 6:  Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en 
conseil des ministres et publie au journal officiel.  

.13-12رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   3  
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یجتمع في خلال شهرین من تاریخ  أنالمنحل لحین اجتماع المجلس الجدید الذي یتعین 

تقرر حل المجلس الشعبي  أن ةالمركزی ةحل وعلیه فانه یجوز قانونا للسلطور قرار الصد

 1البلدي.

 الفرع الثاني: الاتجاه المعارض للحل 

 ةعلى المجالس الشعبی ةذ برقابة الحل كأحد مظاهر الرقابالنظام الانجلیزي لا یأخ  

على سبیل الحصر وفي  ةیمنح هذه الهیئات اختصاصات محدد ، فالنظام الانجلیزيةالبلدی

 ةالس تخضع في ظل هذا النظام لرقابالمقابل یمنحها قدرا كبیرا من الاستقلالیة، فالمج

 2.أساسیة ةالبرلمان والقضاء بصف

وحریة  ةئص كاللیونة والحركة والاستقلالیمن الخصا ةحیث یتمیز هذا النظام بمجموع 

 ةكم عمل الهیئات والجماعات المحلیدائما التي تح ةالنصوص القانونی في حدود المبادأة

 :أهمها أسباب إلىوذلك یرجع 

 ةیالمحل الإدارةلیزي حیث كانت وحدات نظام في النظام الانج ةعراقة الدیمقراطی  -1

ة تقف على ستقلوحدات مالقضاء فهي ك أماملا تسأل عن أعمالها  19حتى القرن 

 ولا یمكن إلزامها بأي عمل. ةمع الحكوم ةقدم المساوا

 ةالفصل بین السلطات حیث تتحمل كل هیئ لمبدأالالتزام الصارم الموضوعي   -2

 القضاء والقانون. أمامبمفردها  ةوالسلبی الایجابیةمسؤولیتها 

 في النظام الانجلیزي تقتصر على: ةعلى المجالس المحلی ةلرقابمظاهر ا

 أن ةالمركزی ةانین التي تحكم اختصاصها فللحكومالقو  ةخالفت المجالس المحلی إذا :أولا 

 الحكومةتملك  أنتلك الهیئات على احترام القانون دون  لإجبارالقضاء العادي  إلىتلجأ 

 عنها. الصادرةالقرارات  إلغاء ةسلط ةالمركزی

.118قمقاني رابح، المرجع السابق، ص   1  
.14-13رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
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، وهو ةبكفاء ةالخدمات المحلی أداءالتثبت من مدى  إلىالتفتیش التي تهدف  إجراءات ثانیا: 

عن طریق تقدیم تقریر  ةبالوحدات المحلی ةبه ممثلوا الوزراء التي لها علاقتفتیش دوري یقوم 

 .المركزیة الإدارةالتي تقدمها  ةلى ضوء هذه التقاریر تحدد المعونالخدمات وع أداءعن كیفیه 

وذلك  ةالمحلی بالإدارة ةلمتعلقا الأموراللوائح لتنظیم بعض  إصدارسلطه  ةللحكوم ثالثا: 

 1بناء على تصریح من البرلمان.

 .الفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من الاتجاهین 

على  ةالوصائی ةالرقاب أشكال كأحدموقف المشرع الجزائري موقف مؤید بالأخذ بالحل   

حیث  ةعلى الهیئات اللامركزی ة، اقتدءا بالنظام الفرنسي في الرقابةالبلدی ةالشعبیالمجالس 

من النظام  مأخوذة ةصارم إداریة ةرقاب إلى ةالمشرع الجزائري المجالس المحلی اخضع

 2الفرنسي.

 ةقانون للبلدی أولخذ المشرع الجزائري بحل المجلس الشعبي البلدي منذ صدور أفقد   

 3القانون الساري المفعول. ةغای إلى

على المجلس  ةالمفروض الإداریة ةدرج الحل ضمن الوصایأ 24-67للقانون رقم  ةبالنسب 

أدرج هو   08-90 ةلقانون البلدی ةبالنسب أما 4115إلى  112في المواد من  ةالشعبي البلدی

في نص المواد  ةعلى المجالس البلدی ةالمفروض ةالوصائی ةالرقاب أشكالالآخر الحل ضمن 

 . 51 إلى 46الذي تضمنت مواده من  11رقم  ةوأخیرا قانون البلدی ،375 إلى 34من 

.120-119قمقاني رابح، المرجع السابق، ص    1  
.15رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
. 24-67من القانون رقم  115إلى  112أنظر المواد   3  
.08-90من القانون رقم  37إلى  35أنظر المواد من   4  
. 10-11من القانون رقم  51إلى  46أنظر المواد من   5  
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 ةالتي جاءت بها القوانین السابق الأسبابفنلاحظ أن عملیه الحل لم تبقى متبینة على   

 ةبلدی ةنه تم حل عدة مجالس شعبیأللحل ویلاحظ كذلك علمیا  أخرى أسباب أضافتبینما 

 1.ةبموجب مراسیم تنفیذی

 المجلس الشعبي البلدي حل المطلب الثاني: حالات 

 فروع تضمنت حالات حل المجلس الشعبي البلدي كالتالي: 8 إلىقسم المطلب الثاني  

 المجلس. الأعضاءقل من نصف عدد أة التي یصبح فیها عدد المنتخبین الحال-

 .ةدستوری أحكامفي حاله خرق  -

في التسییر البلدي   إثباتهاتم  ةعلى المجلس مصدر اختلالات خطیر  الإبقاءعندما یكون  -

 . وطمأنینتهممن طبیعته المساس بمصالح المواطنین  أو

 تجزئتها. أوضمها  أوحاله اندماج بلدیات  -

 تحول دون تنصیب المجلس المنتخب . ةحدوث ظروف استثنائی ةفي حال -

 المجلس. أعضاءانتخاب جمیع  إلغاء ةفي حال -

 المجلس. لأعضاء ةجماعی ةاستقال ةفي حال -

 ةسیر العادي لهیئات البلدیالمجلس الشعبي البلدي تعیق ال أعضاءخلافات بین  ةفي حال  -

 له . الاستجابةعذار یوجهه الوالي للمجلس دون إوبعد 

 المجلس أعضاءقل من نصف عدد أالتي یصبح فیها عدد المنتخبین  ة: الحالالأولالفرع 

 80المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته  10 16 الأمرحدد  

 المجلس الشعبي البلدي على النحو التالي: أعضاءعدد 

 .ةمنس 10.000لتي یقل عدد سكانها عن عضوا في البلدیات ا 13 -

 .ةنسم 20.000و  10.000سكانها بین  عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد 15 -

 .ةنسم  50.000و  20.001ا بینفي البلدیات التي یتراوح عدد سكانهعضوا  19 -

 .ةنسم100.000و  50.001سكانها بین  عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد 23 -

. 113العلوي لالة زهرة، المرجع السابق، ص   1  
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 200.000و 100.001 ةالتي یتراوح عدد سكانها بین نسم عضوا في البلدیات 33 -

 نسمة.

 1یفوقه. أو ةنسم 200.001تي یساوي عدد سكانها عضوا في البلدیات ال 43 -

المجالس  أعضاءلتحدید عدد  ةالسكانی ةشرع الجزائري معیار الكثافلقد اعتمد الم 

لمترشحین تتضمن قائمة ا أن، یجب 2التمثیل العادل للسكان إلىمما یؤدي  ةالبلدی ةالشعبی

شغلها  ةرشحین یساوي عدد المقاعد المطلوبعددا من المت ةوالولائی ةالبلدی ةالمجالس الشعبی

 3من عدد المقاعد المطلوب شغلها. ةن ثلاثین في المئوعددا  من المستخلفین لا یقل ع

هذا العدد متغیر وغیر  أن، غیر الأعضاءقد حدد عدد  10 -16قانون الانتخابات  

 ةفي حال أعضائهن یفقد المجلس بعض أیتغیروا و  أنالمجلس  لأعضاءثابت حیث یمكن 

من قانون  40 ةالمادوحسب منطوق  قانونيحصول مانع  أو الإقصاء أو ةالاستقال أو ةالوفا

ا واحدا جل لا یتجاوز شهر أك یتم استخلاف العضو المنتخب في حصل ذل إن ،ةالبلدی

 4بقرار من الوالي. ةمنتخب من نفس القائم آخر ةبالمترشح الذي یلي مباشر 

الاستخلاف، یتم حل المجلس  أحكامحتى بعد تطبیق  الأغلبیةعدم توافر  ةفي حال 

 5.التناول ةالنصاب القانوني لعملی الشعبي البلدي ككل لعدم توافر

والذي بدوره یعد تقریره ویحیله على مجلس  ةتقریر یعده الوالي لوزیر الداخلیبناء على  

 ةمن قانون البلدی 34 ةقررت سابقا بموجب الماد ةلاستصدار مرسوم الحل وهذه الحال الوزراء

 08.6-90رقم 

، 2016أوت  25المتضمن  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  10-16من الأمر  80أنظر المادة  1
.50الجریدة الرسمیة ع    

.29رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
.10-16من الأمر  71أنظر المادة   3  
.10-11من القانون  40أنظر المادة   4  
رایس سامیة، الرقابة الوصائیة على المجالس البلدیة في النظامین الجزائري والتونسي، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة،  5

. 258، د.س، ص 12ع   
.423، ص 2017، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 4بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، ط  6  
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فلحل المجلس  ،قل من النصفأ الأعضاءالتي یضل فیها عدد  ةالحال أنوعلى اعتبار  

 1التي بموجبها سیفصل فیما یعرض علیه من شؤون. ةالقانونی الأداةیبرره كونه فقد  ما

یستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد جلساته ودوراته  أنفلا یتصور  ةطبیعی ةفهذه الحال 

 2.الاحتیاطیةالقوائم  إلىبعد اللجوء  إلاولا یكون ذلك  أعضائهنصف  وقد فقد

 ةكل دور  ةكل شهرین ولا تتعدى مد ةورة عادیفالمجلس الشعبي البلدي یجتمع في د  

ذلك  ةكلما اقتضت شؤون البلدی ةیر عادیغ ةیجتمع في دور  أن، كما یمكن أیام) 5(ةخمس

 3بطلب من الوالي. أو أعضائهثلثي  أوبطلب من رئیسه 

مداولاته  ةویشترط لصح ةجلسات متتالی أو ةواحد ةعلى جلس ةتشتمل هذه الدور   

 أنهذا النصاب لا یمكن  أنغیر  ةالممارسین ومشاركتهم في الجلس الأعضاء ةغلبیأحضور 

التي سبق  الأسبابسبب من  لأيبصفة دائمة  أعضائهفقد المجلس نصف  إذایتحقق 

 4ذكرها.

ة جل تمكین البلدیات من مواصلأمن  ةانتخابات جزئی إجراءمن  ةلابد في هذه الحالولذلك ف 

 5.أعمالها

 

 

 

 

 

. 8رایس سامیة، المرجع السابق، ص   1  
.423بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص   2  

.  10-11من القانون  17و 16أنظر المادتین     3  
.30رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   4  
دراسة مقارنة بین الجزائر والأردن، رسالة مقدمة لنیل شهادة  -فایدة رزق، التنظیم القانوني للمجالس المحلیة في الجزائر 5

.58، ص 1995الماجستیر في القانون العام، جامعة الجیلاني یابس، سیدي بلعباس،    
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 ةدستوری أحكامخرق  ةالفرع الثاني: في حال

الدستور  أن، بما 1للقانون وأفرادهابهیئاتها  ةن یقتضي خضوع الدولالقانو  ةسیاد مبدأ إن  

المستویات  ةوالهیئات على كاف الأجهزة، فلابد من جمیع ةفي الدول ةقانونی ةوثیق أسمىیعتبر 

 2عمل یخالفه. أيتلتزم الاحترام الكامل لنصوصه، وان لا یصدر منها  أن ةبما فیها المحلی

هذا الوضع عادي جدا فلا یتصور اتخاذ موقف السكوت وعدم التحرك في حال خرق  

فجراء  ،إلزام ةودرج ةوحجی ةن رفعبما یتمتع به م الأساسالمجلس الشعبي البلدي للتشریع 

ن ما لأ أعمالهالمجلس وسلامة  ة، وهذا حفاظا على قانونی3هو الحل النص الدستوري ةمخالف

 4بني على باطل فهو باطل.

الذي یقتضي خضوع  ةالمشروعی مبدأو القانون  ةلدول القول بخلاف ذلك یعد خرق  

في  ةا فعل المشرع بتكریسه لهذه الحالالقانون، وحسن لأحكامهیئاتها على حد السواء و  الأفراد

 ةعلى الساح ةالرسمی ةالمتتبع للخطأ بات شخصیات الدول أنو  ةالقانون الجدید خاص

 5القانون. ةدف بناء دولعلى هة في الجزائر تركز في كل مناسب ةالسیاسی

تنشئ  أنفي البرلمان  ةالمتمثل ةالتشریعی ةالرقاب ةتعود فیها مهم ةهذه الحال أنحیث   

 6لجنة توقیف تطالب بحل المجلس.

 

 

، دار 4وقضائیة وفقهیة، ط تشریعیةدراسة  بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 1
.8، ص 2009جسور للنشر والتوزیع،    

الجماعات الإقلیمیة بین مبدأ الاستقلالیة ونظام الوصایا الإداریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل  العماري زین الدین ، 2
، 1میة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات العمو 

.217، ص  2017 -2016   
. 407، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف  3  
في الحقوق  تخصص إدارة الماستر  طلبات نیل شهادةتي للجماعات المحلیة، مذكرة ضمن مالتنظیم الإدار ،  خوجة ناصر 4

. 48، ص 2017-2016السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم   
.160لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   5  
.82بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   6  
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في  إثباتهاتم  ةختلالات خطیر اعلى المجلس مصدر  الإبقاءالفرع الثالث: عندما یكون 

 وطمأنینتهممن طبیعته المساس بمصالح المواطنین  أوالتسییر البلدي 

فلا  ةالدیمقراطی مبدأیجسد  ةالبلدی إقلیمفي  ةمجلس الشعبي البلدي هیئه المداولیعتبر ال  

 ةالسیاسی ة، ففي ظل التعددیلأعمالهالاختلاف المعرقل للسیر الحسن  أویعد مكانا للصراع 

لكن  الأعضاءقد یحدث الخلاف بین  ةمتعدد ةن المجلس یضم تشكیلات سیاسیونظرا لأ

 ةالحال ، فهذه1ت الاختلاف وجب الحلاثب فإذا ةلا یؤثر سلبا على هیئة المداول نأیجب 

لا  للمنطقةصار مصدر ضرر  لأنهمن حالات حل المجلس الشعبي البلدي  ةطبیعی ةحال

 2.ةمصدر نفع، وبات یشكل اختلال في المنطق

وتظهر من  داخل المجلس الشعبي البلدي والتي تتجلى ةفعندما تكون اختلالات خطیر   

والمواطنین  الأفرادالح المساس بمص إلى، وقد تؤدي هذه الاختلالات ةخلال تسییر البلدی

حاد  لأنهوتحل المجلس الشعبي البلدي نظرا  ةالمركزی ة، فهنا تتدخل السلطنتهمبطمأنیوتمس 

تعمل وتسهر على التسییر  إن ةالبلدی ةفي المجالس الشعبی فالأصل، 3جلهأعما انشأ من 

ن حدث العكس بات من الضروري إراعي مصالح المواطنین وسلامتهم ف، وتةسن للبلدیالح

على الهدف  ةجل المحافظأ، فالحل هنا من 4مرسوم الحل بإصدار ةالمركزی ةتقوم السلط أن

عن تحقیق  ةالتي تصبح عاجز  ةاللامركزی فالهیئة جله،أمن  ةاللامركزی ةالهیئ نشاءإالذي تم 

 تستحق الحل. الأهداف

 تعتریهصف الاختلالات التي تت أنالمجلس الشعبي البلدي یجب  ةحتى تحل السلط 

یظهر هناك  أن أيوتثبت من خلال التسییر البلدي  وتتأكدومثبتة  ةن تكون مؤكدأو  ةبالخطیر 

من حیث المساس بمصالح  ةحتى سوء في التسییر وجعلها احتمالی أوعجز في التسییر 

.49خوجة ناصر، المرجع السابق، ص     1  
.422بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص   2  
.83بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   3  
.218العماري زین الدین، المرجع السابق، ص  4   
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 تأویلاتدة المشرع هنا قد استعمل عبارات عامة تحمل ع أن، ونجد 1وطمأنینتهمالمواطنین 

ال لتقدیر ما تراه المج ةالوصی ةویكون ذلك منح السلط ةوصف الاختلالات الخطیر لما ذكر 

هي  ةهذه الحال أنما یلاحظ  .2المساس بمصالح المواطنین إلىتؤدي  ةاختلالات خطیر 

المتضمنین المادتین  04-05و  03 -05رقم  الأمرینكل من  أضافهاالتي  ةذاتها الحال

، 3ةوالولای ة،  المتعلقین بالبلدی 09-90و  08-90من القانونین السابقین رقم  44و  34

لشعبیین القبائل والمجلسین ا ةبمنطق ةالمنتخب ةالبلدی ةمجموع المجالس الشعبی إیجاد ةبمناسب

 .ةوزو وبجای والولائیین لولایتي تیزي

 ةبالبلدی ةالخاص ةهذه الحال إنبقوله "  آنذاك ةتصریحات وزیر الداخلی أكدتههذا ما   

 ةوتنظم انتخابات محلی ةالبلدی ةمجالس الشعبیالوتسمح بحل  ةخاص ةوضعی ةلمعالج قننت

القبائل والتي تعرف اضطراب  ةفي منطق ةبعض البلدیات وخصوصا تلك الموجودجزئیة في 

جاءت لتجسد  ةن هذه الحالإف أخرى ةومن ناحی ةیناح، هذا من 4ةفي تسییر شؤون البلدی

 الاقتصادیةللتطورات  ةالمجالس البلدیة طریقة التنظیم مسایر  الجدید في التصور

هو أ ،بالإثبات ةالمكلف ةیبین الجه أن، لذلك قرر المشرع اعتماد نظام الحل دون ةوالاجتماعی

المواطنین بشؤون  لإعلام الإجراءات ةشریك من خلال اتخاذ المجلس لكاف المواطن باعتباره

 5.ةعن رفع التقاریر للهیئات الوصی الأولالوالي باعتباره المسؤول  أوالتسییر المحلي، 

 

 

 

.83بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   1  
. 49خوجة ناصر، المرجع السابق،  ص   2  
، المتضمنین تتمیم قانوني البلدیة والولایة، جریدة رسمیة 2005یولیو  18المؤرخین في  04-03و  03-05الأمرین رقم  3

. 35ص  ،50، ع 2005یولیو  19صادرة في   
الجزائریة بین الاستقلالیة و الرقابة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  الإقلیمیةالجماعات  ،ثابتي بوحانة 4

.216ص  ،2016 -2015العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، أبي بكر بلقیاد ، تلمسان ،   
.258رایس سامیة، المرجع السابق، ص   5  
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 تجزئتها أوضمها  أواندماج بلدیات  ةالفرع الرابع: حال

للجزائر  الإداریة ةالخریط 1984فیفري  4المؤرخ في  09 -84لقد وضع القانون رقم   

 1.ةبلدی 1541 إلى 741والبلدیات من  ة،ولای 48 إلى 31والتي رفعت عدد الولایات من 

منها لظروف  الإنقاص أوموضوعة لرفع عدد البلدیات  لأسبابفعدد البلدیات غیر ثابت 

 2.ةأو اقتصادی ةاجتماعی أو ةسیاسی

بلدیات  وإضافةجدید تكون نتائجه صنع  إقلیميثر تقسیم أوذلك من خلال وضع یتحدد   

 3لذلك. ةفیكون حل المجلس نتیج أخرىبلدیات  إلىتجزئتها  أو

انت ك إذفي القانون الحالي  أضیفتقد  ةضم البلدیات لبعضها وتجزئتها هي حال إن  

فقط،  08-90في ظل القانون  ة، حیث لم تكن موجودةمنصوص علیها في قانون البلدی

یعمل  ةموضوعی أسبابكون عدد البلدیات غیر ثابت ولا مستقر،  فلعدة  ةطبیعی ةوهي حال

وهذا  أخرى ةبلدی إلى ةمنها ومن ثم قد تضم بلدی الإنقاصرفع عدد البلدیات أو  إلىالمشرع 

 4ما یعني حل المجلسین معا.

التعرض للنقاط  بالضرورةتجزئتها یقتضي  أوالحدیث عن نظام البلدیات لبعضها  إن  

 : ةالتالی

 المترتبة عن ذلك. الآثار بإجراءاتهالبلدیات  ةسبب ضم أو تجزئ 

 

 

 

.39رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.44تینة عبد الحلیم، المرجع السابق، ص   2  
حمدي خدیجة، بلحاج هجیرة، التنظیم الإداري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة،  3

-2016، معسكر، اسطنبوليتخصص تسییر وإدارة الجماعات المحلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مصطفى 
.150، ص 2017   

.49، ص المرجع السابقخوجة ناصر،  4   
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 : سبب ضم  البلدیات لبعضها وتجزئتهاأولا 

 ضم بلدیات لبعضها أو إمكانیةاكتفى بالنص على  إذالسبب  ةلم یجدد قانون البلدی  

 1تجزئتها دون ضوابط.

 أخرى ةبلدی إلى أكثر أو ةبلدی إقلیمنه" یتم ضم جزء من أمنه على  9 ةحیث تنص الماد 

بعد  ةلى تقریر الوزیر المكلف بالداخلیبمرسوم رئاسي یتخذ بناء ع ةمن نفس الولای أكثر أو

 . "ةالمعنی ةالمجالس البلدی ةي المجلس الشعبي الولائي ومداولأور  الوالي رأيخذ أ

أو أكثر  ةجزء من بلدی أو أكثر أونه" عندما تضم بلدیة أفتنص على  10 ةالماد أما  

 2."إلیهاالتي ضمت  ةالبلدی إلى، تحول جمیع حقوقها والتزاماتها أخرىبلدیه  إلى

 تجزئتها: أوضم البلدیات لبعضها  إلى ةالمؤدی الأسبابنذكر بعض  أنیمكن  

 لضم البلدیات لبعضها: ةبالنسب  -1

، مما الأخیرةصغر حجم هذه  إلىیرجع  أنسبب ضم البلدیات لبعضها، یمكن  إن  

 ةلتحقیق التنمی ةالضروری ةوالموارد المالی ةالبشری الإمكانیات ةیجعل غالبها تعاني من قل

 .ةالمحلی

كبر أفي الحصول على عائدات  ةسبب ضم البلدیات لبعضها هو الرغبیكون  أنكما یمكن  

زیع من خلال تو  كاهل السكان المحلیین إرهاقدون  ةلتمویل مشاریع محلی ةمن الضریب

 كبر من السكان ( سكان البلدیات التي تم ضمها لبعضها)أالضریبة على عدد 

اتساع حجم هذه  إلى ةبلدی ةیرجع لسبب تجزئ أنیمكن  البلدیات: ةلتجزئ ةبالنسب -2

 ةدماتها عن المواطن، فاتساع الرقعخو  ةالمحلی الإدارةبعد  إلى، مما یؤدي الأخیرة

للالتحاق  ةقطع مسافات طوی ةیجعل المواطنین یتكبدون مشق ةللبلدی ةالجغرافی

 3.ةبالبلدی

.40-39رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.10-11من قانون البلدیة رقم  10و 9أنظر المادتین   2  
.40رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   3  

 

 

33 

                                                             



 الفصل الأول: مـــــــاهیة حــــل المجلس الشعــــبي البلـــــــــــــدي
 

ضم بلدیات لبعضها تجزئتها.  إجراءات 10 -11رقم  ةمن قانون البلدی 9 ةحددت الماد 

لى تقریر الوزیر المكلف بموجب مرسوم رئاسي یتخذ بناء ع إلالا تتم  ةهذه العملی إن

 ةالمجلس الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبیلي ورأي خذ رأي الواأبعد  ةبالداخلی

 1.ةالمعنی

 إلایتم ذلك  أنللبلاد لذلك لا ینبغي  الإداريتغییر التقسیم  ةكما یترتب على هذه العملی  

 وإجراء، ةینبغي التقرب من الحقائق المحلی كما، ةالمعنی ةالبلدی ةبعد استشاره المجالس الشعبی

لازما  أساسا، تعتبر ةوالروابط الاجتماعی ةوالاقتصادی ةحول الموارد الطبیعی ةدراسات فنی

 یكون مصطنعا. أنلا یراد له  الإقلیميتقسیم  لأي

 :تجزئتهاأو عن ضم البلدیات لبعضها  ةالمترتب لآثارا  -3

 ةالمعنوی ةبلدیات لبعضها البعض زوال الشخصیعدة  أویترتب على ضم بلدیتین  

 ةللبلدی ةالمعنوی ةلهذه البلدیات في الشخصی ةالمعنوی ة، واندماج الشخصیةللبلدیات المضموم

وهي  ةجدید ةمعنوی أشخاصظهور  ةبلدی ةیترتب على تجزئعن الضم، و  ةالناتج ةالجدید

 2.ةللتجزئ ةالخاضع ةللبلدی ةالمعنوی ةعن التجزئة، وزوال الشخصی ةالبلدیات الناتج

 أنكما یترتب على ضم البلدیات لبعضها وتجزئتها حل المجلسین معا، فلا یتصور   

من البلدیتین المعنیتین بالضم ولا  أخرىدون  ةفي حالة الضم بمجلس بلدی ةتدار شؤون البلدی

لا مفر في مثل هذه الحالات من اللجوء  إذابمجلسین،  ةالجدید ةتدار البلدی أن أیضایتصور 

 3جلس بلدي جدید.للحل وانتخاب م

.10-11من قانون البلدیة رقم  9أنظر المادة   1  
.41رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
  .226، الجزائر، ص 1لنظریة والتطبیق، دار جسور للنشر والتوزیع، طبوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الجزائر بین ا 3
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تحول جمیع  أخرى ةبلدی إلى ةالسابقین، یترتب على ضم بلدی الأثرین إلى إضافة  

عدد بلدیات،  إلى ةبلدی ةتجزئ ةفي حال أما، إلیهاالتي ضمت  ةالبلدی إلىحقوقها والتزاماتها 

 1حقوقها وتتحمل ما علیها من التزامات. ةتؤخذ كل بلدی

 تحول دون تنصیب المجلس المنتخب استثنائیةحدوث ظروف  ةالفرع الخامس: في حال

لم یدرجها المشرع في  ةالمتعلق بالبلدی 10-11وظفت في القانون  ةجدید ةوهي حال  

تنصیب  إعاقة إلىتؤدي  ةنه عند حدوث ظروف غیر عادیأ إذ 08-09القانون رقم 

هنا  فالأولىیتم التنصیب،  أنالمجلس المنتخب ویمر الوقت وینقضي جزء من العهدة دون 

 الإقلیمللمجلس، حتى لا تبقى شؤون ومصالح  ةلانتخابات جدید ترتیبات إجراءیتم تقریر  أن

 2ومن دون تسییر. ةمعطل

 ةنها الحیلولأهذا الظرف فكل ظروف یكون من ش ةالقانون لم یحدد نوعی أننجد هنا   

یغة العموم في استعمل المشرع ص ، فقد3حله وتجدیده إلىنه یؤدي إدون تنصیب المجلس ف

في تقریر وجود الظرف  ةواسع ةحری ةالمركزی ةالذي یمنع السلط الأمر ةصیاغته لهذه الحال

 4.ةالجدید ةتنصیب المجالس المحلی أوالحل  ةنائي من عدمه وبالتالي تقریر حالالاستث

 وإدارة ةهیئات البلدیتنصیبه وتسییر  هو ةالبلدی ةالهدف من انتخاب المجالس الشعبی إن  

دون  استثنائیةن تم انتخاب المجلس وحالت ظروف إف الأفرادمصالح  ةورعای ةالشؤون المحلی

 الأخیرة ةالفقر  46 ةتعمل بموجب الماد ةالمركزی ةن السلطإكن من تنصیب هذا المجلس فالتم

 5من انتخاب المجلس. ةلبلدي وهذا نظرا لعدم تحقق الغایوتحل المجلس الشعبي ا

 ةروف ویضبطها حتى لا تتعسف  السلطیوضح هذه الظ أنعلى المشرع  الأجدركان   

علیه عدم التمكن من و  ةالبلدی ةالمجالس الشعبی في استعمال هذا الحق ضد هذه ةالوصائی

.41رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.219العماري زین الدین، المرجع السابق، ص   2  
.49خوجة ناصر، المرجع السابق، ص   3  
.217ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص   4  
.236بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق،   5  
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 ةاختصاصاته المنوط ةلیست بانتخاب المجلس بل بمباشر  العبرةن حله، لأ إلىتنصیبه یؤدي 

 1تنمویة تساهم في تطویر وحسن المستوى المعیشي للمواطن. جل تحقیق برامجأبه من 

على اعتبار  ةلهذه الحال ةبالنسب ةالمتبع الإجراءاتعدم انسجام  إلى الإشارةكما ینبغي  

لمجلس  ةى لا یمكن الحدیث عن الحل بالنسبالمجلس لم یتم تنصیبه بعد، فمن باب أول أن

 2لم ینصب بعد .

 المجلس  أعضاءانتخاب جمیع  إلغاءالفرع السادس: في حاله 

، حالیا ةوالولای ةظم للبلدیبمقتضى القانون المن أضیفتمن الحالات التي  ةتعد هذه الحال 

 ةمن قانون البلدی 46 ة، فالمشرع لم یبین في نص الماد3ةجاءت عام أنهاوما یلاحظ علیها 

قي نوعا مما أب أحیاناوالتي تتعدد  ةالانتخابات المحلی إلغاء إلىالتي تؤدي  الأسباب 11-10

 إلغاءن أالقول ب إلى، وهذا ما یستدعي الضرورة ةمن الماد ةمن الغموض على هذه الفقر 

لقانون  ةوجد جسیم ةجوهری ةوجود مخالف إلىانتخابات المجلس الشعبي البلدي، یعود 

 لنصابها. ورالأم وإعادةالوضع  لإصلاحجاء  ةهذه الحال فقن الحل هنا و أالانتخابات و 

 إلىفي النزاع  ةالفاصل ةالقضائی ةبالسلط أدىالانتخابات  فإلغاءوهذا الوضع طبیعي،   

وجب التصریح بحل  إذوما بني على باطل فهو باطل، ، الانتخابات إلغاءقرار  إصدار

الانتخابات  إلغاء إجراءتقدم على  أن ةالقضائی ة، ولا یمكن للسلط4س الشعبي البلديالمجل

لم تخالف هذه الانتخابات نصوص قانون  إذا، المجلس الشعبي البلدي بأعضاء ةالمتعلق

الذي یرتب   والأمر، ألغى القضاء هذه الانتخابات، ةمن المخالف الانتخابات، فإذا تم التثبت

.86بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   1  
.257رایس سامیة، المرجع السابق، ص   2  
.215ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص   3  
.83هلولة شوقي، المرجع السابق، ص بوت  4  
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لس ومج الإداریةور كبیر عن طریق المحاكم لها د ةالقضائی ة، فالرقاب1ةتلقائی ةالحل بطریق

 2.ةالدول

 الجهةالمجلس الشعبي البلدي تقوم  أعضاءانتخاب جمیع  إلغاءتم  إذاما  ةففي حال  

 ةجسیم ةالمجلس بناء على وقوع مخالف أعضاءانتخاب  إلغاءبحل المجلس ویتم  ةالوصی

نه لا یقع حل المجلس الشعبي البلدي، إللانتخابات ف الإلغاءاتفي  أمالقانون الانتخابات، 

المجلس حتى لا تفقد الانتخابات  نه یترتب علیه حلإالكلي ف الإلغاء ةفي حال أما

 3مصداقیتها.

 المجلس لأعضاء ةجماعی ةالاستق ةالفرع السابع: في حال

ي عن رغبتهم في التخلي عن المجلس الشعبي البلد أعضاءتعبیر  ةویقصد بهذه الحال  

 ةوالمحدد ةللعضوی ةالقانونی ةانتهاء المد ، قبلإرادتهموبحر  ةنهائی ةبالمجلس بصف ةالعضوی

ن إ، فةجماعی ةالمجلس الشعبي البلدي باستقال أعضاءتقدم  فإذا، 4قانونا بخمس سنوات

 5فرغ من محتواه.أقد  ةالمجلس في هذه الحال

س عن رغبتهم في التخلي عن المجل أعضاءطالما عبر جمیع لا وهذا سبب معقول ف  

 6وقدموا استقالتهم، یجب حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده. ةالعضوی

المجلس الشعبي  ةلا یجبرون على الترشح لعضوی الأعضاء أن ةكانت القاعد فإذا  

، هذا إرادتهمعلى البقاء رغما عن  أیضا ةعام ةوكقاعد ،إجبارهمنه لا یمكن كذلك إي، فالبلد

.217العماري زین الدین، المرجع السابق، ص   1  
المتعلق بالبلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات  10-11ن التركي جموعي، المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم ب 2

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .32، ص 2014-2015

.83بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   3  
.32رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   4  
/ أداة للدیمقراطیة المبدأ والتطبیق، بحث مقدم لنیل 08-09بوشامي نجلاء، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدیة  5

  .210، ص 2005-2004شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
. 32خوجة ناصر، المرجع السابق، ص   6  
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، ةفیه المشرع الجزائري الاستقال أجازقد  المأجوركان العمل  فإذا أخرى ةومن جه ةمن جه

 1في العمل المجاني. ةجائز  ةتكون الاستقال أن أولىفمن باب 

 ةوذلك لوجود تشكیل ةالواقعی ةالناحی من ةیصعب تصور مثل هذه الحال ةوفي الحقیق  

 ةرئیس المجلس الشعبي البلدي بواسط إلى ةي الانتماءات، ترسل هذه الاستقالف ةمختلف

عدم تمتع السكان  ةالجماعی ة، ویؤخذ على الاستقال2مظرف محمول مقابل وصل الاستلا

لیتمكنوا من  مما یتوجب معه حلها ةین لهم على مستوى المجالس المحلیالمحلیون بممثل

نه أ ةالسیاسی ةنظام التعددی إطارممثلین جدد لهم في تلك المجالس، وما یلاحظ في  اختیار

س بكامله، ولا تسد المهام حل المجلباستقالتهم  بالأغلبیة ةالفائز  ةالقائم أعضاءما قدم  إذا

 3.أعضاء إلى ةالمحلی

الشعبي الذي وقع على  احتراما للاختیار الأغلبیةالتي لم تحصل على  أخرى ةقائم 

 لأيالنص لم یحدد  أن ةالإشار ، مع 4وعلى برنامج سیاسي واقتصادي معین ةمعین ةقائم

كل عضو  أن أوعن طالب واحد  ةومشاكلها وهل هي عبار  ةالجماعی ةتقدم الاستقال ةجه

 5.ةفردی ةیحرر طلب استقال

الشغور التي یصبح  ةحال ةخاص ةهذه الوضعی أمامحل المجلس الشعبي البلدي  إن  

یقوم بهذه  أنكیف للمجلس من  إذجد معقول ویتماشى مع الواقع  وإجراء أمرتخبط فیها، 

الوضع والخروج من  إصلاح لأجل ة، وهنا لابد من تدخل السلط6موجود المهام مستقیل غیر

.32رزیق أمیرة، المرجع الساق، ص   1  
.10-11من قانون البلدیة  42أنظر المادة   2  
.82ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص   3  
.216ثابتي بوحانة، المرجع نفسه، ص   4  
صالحي عبد الرؤوف، الرقابة على منتخبي المجلس الشعبي البلدي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة  5

  .34، ص 2015-2014محمد خیضر، بسكرة،  جامعة الحقوق،
.295، ص المرجع السابق اف عمار،بوضی  6  
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دم تعطیل المصالح والشؤون وتع ةالعام ةحفاظا على المصلح ةمن مثل هذه الوضعی

 1.ةالمحلی

السیر  المجلس الشعبي البلدي تعیق أعضاءبین  ةخلافات خطیر  ةفرع الثامن: في حالال

 له الاستجابةوبعد اعذار یوجهه الوالي للمجلس دون  ةالعادي لهیئات البلدی

رغم علمه  ةهذه الحال إلى، واستنادا ةالبلدی ةد سمح المشرع بحل المجالس الشعبیلق  

اختلاف اتجاهاتهم  ةالمجلس الواحد، نتیج أعضاءوجود خلافات بین  ةمسبقا بضرور 

تكون كل قنوات الحوار والتفاهم بین  أنالانسداد بمعنى  ةالحال. یطلق على هذه 2ةالسیاسی

، سوى حل الهیئة أخرى، ولا یمكن حل النزاع القائم بینهم بطرق ةمسدود أصبحت الأعضاء

ویعرقل السیر  ةتعطیل مصالح البلدی إلى، لان ذلك النزاع یؤدي إطارهاالتي یعملون في 

 3الحسن لها.

ما ینتج عنه عرقلة م ةعلى المیزانی ةلمصادقعدم ا ىإلكما تؤدي هذه الخلافات   

لاف ن القول بخحالات حل المجلس الشعبي البلدي لأیتعین في مثل هذه ال، و ةمشاریع التنمی

كان الجدال بین  إذاوهو ما ینعكس على الجمهور،  ةذلك یعني تعطیل مصالح البلدی

اللون السیاسي داخل المجلس على مستوى المجلس البلدي له ما یبرره ( تباین  الأعضاء

تنجم عن صراعات من الاضطرابات في التسییر التي  ةالبلدی ةنه لابد من حمایأ إلاالبلدي)، 

 .ةالمختلف ةالتیارات السیاسی

الحل، فإذا كان الخلاف هو احتمال  ةمن خلال رقاب إلا ةلا یمكن تحقیق هذه الحمای  

مما یضع  ةالبلدی إدارة ةعرقل إلىمستوى الخلاف الذي یؤدي  إلىیرقى  أنوارد، فلا ینبغي 

 4والصالح العام في خطر. ةالبلدی ةمصلح

.82بوتهلولة شوقي، المرجع السابق، ص   1  
. 33رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
.218العماري زین الدین، المرجع السابق، ص   3  
. 37رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   4  
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 ةمن الخطور  ةهي تلك التي تبلغ درج ،للحل ةالخلافات الموجب أن إلى الإشارة یجدر  

طبیعي  أمرن ذلك ، لأللأعضاء ةم عن تعدد واختلاف الرؤى السیاسیولیس الخلاف الناج

 1العمل التمثیلي. ةمن طبیع أصلاناتج عن تعدد الانتماءات والقناعات وهو 

 ةالمشرع الجزائري ضبط درج أن، نجد ةمن قانون البلدی 46 ةبالتمعن في نص الماد 

عامة تفتح المجال لعدة  ةنه بالمقابل استعمل عبار أ، غیر 2ها بالخطیرصفالخلاف وو 

الخلافات على  ةلتقدیر مدى خطور  ةكامل الحری ةصائیالو  ةویلات مانحا بذلك السلطأت

 وهذا ما ةعطیل السیر العادي لمصالح البلدینه تأالمجلس الشعبي البلدي والذي من شمستوى 

الخلافات  ةوكان جدیرا بالمشرع أن یحدد طبیع، ةالبلدی ةیشكل تهدیدا على المجالس الشعبی

 بشكل واضح لیضبط بذلك حالات تدخل جهة الوصایة. ةالخطیر 

 ةنه من الناحیأ إلا، أحیانا ةیسبق حل المجالس البلدی أن ةلم یشر المشرع إلى ضرور   

جل أمن  الأعضاءصلح بین  بإجراءورؤساء الدوائر كجهات وصایا  ةیثبت قیام الولا ةالعملی

 الخلافات. وإزالةتقریب وجهات النظر 

نسجل للمشرع نصه على ضرورة توجیه اعذار من الوالي للمجلس  أنلكن ینبغي  

عتبر إجراء الذي یو ر مسبقا، اهات الوصایة للتدخل بإجراء الأعذالبلدي، وكأنه قید سلطة ج

، 3الخلافات أو قد یعقبه إجراء الحل إذا ما بقي الوضع على حاله ةتمهیدي یؤدي إلى إزال

الوالي برفع تقریرا إلى وزیر الداخلیة لاستصدار ولم یستجب المجلس لهذه الأعذار یقوم 

 4مرسوم الحل.

وكمثال المجلس الشعبي البلدي لبلدیة معافة ولایة باتنة والذي رفض أعضاؤه   

 5، مما أثر على السیر الحسن للتنمیة بالبلدیة.الإداريالمصادقة على الحساب 

.218العماري زین الدین، المرجع السابق، ص   1  
.10-11من قانون البلدیة  46أنظر المادة   2  
  .226ص المرجع السابق،  خدیجة، حمدي 3

.84المرجع السابق، ص  تهلولة شوقي،بو   4  
. 2008-08-12، الصادرة بتاریخ 5397أنظر جریدة الخبر، ع   5  
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 أعضاؤهیة بسكرة والذي قاطع وكذلك المجلس الشعبي البلدي لبلدیة خنقة سیدي ناجي ولا 

 1المجلس بسبب الخلاف القائم بینهم. اجتماعات

 ملخص الفصل الأول

 ةالشعبي البلدي من خلال تعریفه لغتناولنا في هذا الفصل تحدید مفهوم حل المجلس   

حلها، أما  أيالفك فیقال فك العقدة  ةیعا وفقها وقضاءا حیث یقصد به لغواصطلاحا تشر 

قانونیا مع اصطلاحا فیقصد به القضاء على المجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهامه بإزالته 

ما یخص التشریع والقضاء الجزائري فلم یحدد فی أما، ةقائم ةللبلدی ةبقاء الشخصیة المعنوی

 تعریفا محددا لحل المجلس الشعبي البلدي.

الحل من  التعرف على الاتجاه المؤید  إلىمدى ضرورة اللجوء  إلىكما تطرق الفصل   

على المجالس  ةالفرنسي، إذ أنه كان یقر بالحل وبتسلیط الرقابللحل والذي تمثل في النظام 

حل المجلس  ةنجلیزي الذي عارض فكر ذلك عكس ما جاء به النظام الإ ةالبلدی ةالشعبی

النظام  إلیهالمشرع الجزائري اتبع ما ذهب  أنخذ بها، في حین أالشعبي البلدي وفقا لمبررات 

-67رقم  ةقانون للبلدی أولالفرنسي واخذ برقابة الحل على المجالس في جمیع قوانینه من 

 .10-11القانون رقم ةغای إلى 24

حالات تم النص  8تضمن الفصل حالات حل المجلس الشعبي البلدي والتي تمثلت في  

ة حالات الحل حتى لا تهیمن السلط حصر إلىالمشرع حیث عمد   46 ةعلیها بموجب الماد

المشرع قد استحدث بعض الحالات لم  أن، مع العلم ةالبلدی ةعن المجالس الشعبی ةالمركزی

 . 08 -90السابق رقم  ةالبلدییكن منصوصا علیها في قانون 

  من الخصائص یمتاز بها المجلس الشعبي البلدي وهي: ةفي الفصل جمل أدرجناكما   

 تمارس بموجب القانون. الإداریة ةحد مظاهر الوصایأالحل  أن -

  ةالحل رقابه استثنائی أن -

 .هى مخالفتلا یجوز الاتفاق عل إلزامیةالحل هو رقابة  أن  -

.2008-11-21، الصادرة بتاریخ 5505أنظر جریدة الخبر، ع   1  
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لديــام حل المجلس الشعبي البــكـــأح                 يــل الثانــالفص  
 

 الفصل الثاني: أحكام حل المجلس الشعبي البلدي

خطر مظاهر الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي وفي إطار ألعل من   

المحافظة على مبدأ المشروعیة وسیادة القانون وحمایة المصلحة العامة، هو حل المجلس 

نظم  حیثالقانون بشكل صریح بجملة من القیود والضمانات، أحاطهالشعبي البلدي، ولذلك 

التي   10-11من قانون البلدیة رقم  49و  48و  47المشرع الجزائري في نصوص المواد 

 في  الحال كما نظم الحل ةبطبیع آثارهبالحل وكذلك  ةالمختص ةوالسلطالإجراءات  تضمنت

في مرسومي حالة  المتمثل العادیةالغیر  الأوضاعنفسه نظم في  الأمر، ةالعادی الأوضاع

خارج  ةالبلدی ةالمجالس الشعبیحل العدید من  ةالحصار والطوارئ، إذ حددا ضوابط ممارس

 .ةالظروف العادی

في  الممثلة المركزیة للإدارةهي المبررات التي تبرر  وعلیه فالتساؤل المطروح ما

الواجب  الإجراءاتحل المجلس الشعبي البلدي، وما هي  إلىاللجوء  ةرئیس الجمهوری

 عنها؟ ةالمترتب والآثار إتباعها

 :مبحثین إلىفي هذا الفصل  ةلذلك قسمت الدراس  

 لحل المجلس الشعبي البلدي. ةالدوافع القانونی :الأولالمبحث  

 حل المجلس الشعبي البلدي. آثار المبحث الثاني:
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 المبحث الأول: الدوافع القانونیة لحل المجلس الشعبي البلدي وآلیاته 

البلدیة أحاطه المشرع نظرا لخطورة إجراء الحل الممارس على المجالس الشعبیة 

من الإجراءات والآلیات التي تضمن السیر الصحیح لهذا الإجراء وفقا لما یحدده  ةبجمل

القانون وللتوضیح سنعالج الأمر من خلال مطلبین، الأول: السلطة المختصة بحل المجلس 

 حل المجلس الشعبي البلدي. اتإجراءالثاني :الشعبي البلدي أما 

 بحل المجلس الشعبي البلدي ةالمختص ةلط: السالأولالمطلب  

التي خول لها القانون بحل  ةالمختص ةمن هي الجه ةبمعرف الإحاطةجل أمن   

 ةالمختص ة: السلطالأول،فرعین  إلىالمجلس الشعبي البلدي اقتضى تقسیم هذا المطلب 

بحل  ةالمختص ة، والمطلب الثاني: السلطةالعادی بحل المجلس الشعبي البلدي في الظروف

 .ةعبي البلدي في الظروف الغیر عادیالمجلس الش

 ةي الظروف العادیبحل المجلس الشعبي البلدي ف ةالمختص ة: السلطالأولالفرع  

 ةالرئاسی ةن معنویین هذا ما یختلف عن السلطتمارس بین شخصی الإداریة ةالوصای 

 10-11من القانون 47 ةالمعنوي وحسب ما تنص علیه الماد التي ینفرد بها نفس الشخص

" یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر من الوزیر 

 ةالعادی الأوضاعفي ظل  ةالبلدی ةن الاختصاص بحل المجالس الشعبیإ، ف"ةبالداخلی المكلف

 1.ةالداخلی ةالتقریر الصادر من وزار بناء على  ةرئیس الجمهوری إلىیعود 

 

 

 

 

 

.10-11من القانون  47المادة  1  
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لديــام حل المجلس الشعبي البــكـــأح                 يــل الثانــالفص  
 

 ةرئیس الجمهوری :أولا 

برنامج  أساسیتم انتخابه على  ةالتنفیذی ةجهة في السلط أعلى ةیعتبر رئیس الجمهوری

للناخبین، ویمارس سلطات هامة على المستویین الداخلي  ةالمطلق لأغلبیةامزكى من طرف 

سلطات ، ومنحه ةالكبیر  ةاتیر التي عرفتها الجزائر العنایمختلف الدس أولتهوالخارجي، إذ 

 1.ةوالغیر عادی ةیباشرها في الظروف العادی ةستورید

 ةشروط الترشح للانتخابات الرئاسی  -1

وفقا لما یحدده الدستور والقانون العضوي  الرئاسیةالانتخابات  إلىتنظم عملیه الترشح  

 للانتخابات

 :الشروط المنصوص علیها في الدستور . أ

التعدیل  أیضا، كما نص 2على هذه الشروط 1996من الدستور  73نصت المادة  

 وتتلخص هذه الشروط في:3 87 ةفي ماد 2016 ةي لسنالدستور 

 ة.الجزائری ةیتمتع بالجنسی −

 بالإسلام.یدین  −

 .یوم الانتخاب ةكامل ةسن 40یكون عمره  −

 ة.والسیاسی ةیتمتع بكامل حقوقه المدنی −

 .لزوجه ةالجزائری ةیثبت الجنسی −

 .1942كان مولودا قبل یولیو إذا 1954نوفمبر  أولیثبت مشاركته في ثوره   −

كان مولودا بعد  إذا 1954نوفمبر  أولضد ثوره  أعمالفي  أبویهیثبت عدم تورط  −

  .1942یولیو 

مقال ، 2016خلاف فاتح، شبري عزیزة، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة طبقا للتعدیل الدستوري لسنة 1
   .108، جامعة الحقوق، جامعة، جیجل، ص 2منشور في مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، ع 

.1996من دستور  73أنظر المادة    2  
المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة ع  2016مارس  6المؤرخ في  10-16من القانون رقم  87أنظر المادة  3

.2016مارس  7، بتاریخ 14   
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 داخل الوطن وخارجه. ةوالمنقول ةلتصریح العلني بممتلكاته العقارییقدم ا −

 بعض شروط الترشح وهي : 2019من الدستور  87 ةالماد تأضافكما 

 أجنبیة. ةلم یتجنس بجنسی −

 والأم. للأب ةالجزائری ةییثبت الجنس −

 إیداعقبل  الأقل) سنوات على 10(  ةعشر  ةدائما دون سواها لمد إقامةیثبت  −

Fالترشح.

1 

 الشروط المنصوص علیها في قانون الانتخابات . ب

 تتمثل في: 

 محلفین. أطباءمن طرف  ةمسلم ةطبی ةتقدیم شهاد −

 2منها. الإعفاء أو ةالوطنی ةالخدم تأدیة  −

 : 10-16من قانون الانتخابات رقم  142 ةكما حددت الماد 

منتخبین في  لأعضاءتوقیع  600 ةالجمهوری ةالمترشح الراغب في الترشح لرئاس یجمع أن 

 ةمن توقیعات المواطنین موزع ألف 60 أو ةبلدی أو ةولائی أو ةبرلمانی ةالمجالس المنتخب

 3.ةموقع لكل ولای 1500الموقعین على یقل عدد  أنعلى  ةولای 25على 

 ةانتهاء مهام رئیس الجمهوری -2

تنتهي مهام  أن، كما یمكن ةطبیعی ةنهای ةتنتهي مهام رئیس الجمهوری ةالرئاسی ةنتهاء المدبا 

 على سبیل الحصر كالتالي: أخرىفي حالات  ةرئیس الجمهوری

.37-36حمدي خدیجة، بلحاج هجیرة، المرجع السابق، ص   1  
.39المرجع نفسه، ص   2  
، مجلة 2016حاحة عبد العالي، یعیش تمام أمال، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  3

.77-76، ص 2016،  14العلوم القانونیة والسیاسیة، ع    
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) سنوات ابتداء من 5بخمس ( ةالمحدد ةهذه المد دستوریا: ةالمقرر  ةانتهاء المد −

مهامه فور  أداءحیث یسرع الرئیس الجدید في  ةعن النتائج الانتخابی الإعلانتاریخ 

 الیمین الدستوري. أداء

وفقا  الأمةبشغور منصب رئاسة مجلس  ةرئیس الجمهوری ةوفا أو ةاقتران استقال ةفي حال

 ةالدول ةجلس الدستوري هو الذي یتولى رئاسن رئیس المإمن التعدیل الدستوري ف 2 ةللماد

 1.ةالسابق الإجراءاتطبقا لنفس 

 :ةاختصاصات رئیس الجمهوری -3

تسییر شؤون  إطارجملة من الاختصاصات في  ةممارس ةخول القانون لرئیس الجمهوری 

 التعیین. ةوسلط ةالتنظیمی ةخلال السلطد من البلا

تنظیم  ةیقصد بها تولي رئیس الجمهوری :ةلرئیس الجمهوری ةالتنظیمی ةالسلط . أ

 2.ةلبرلمان بواسطة المراسیم الرئاسیالمجالات الغیر مسندة دستوریا ل

لرئیس  ةالتنظیمی ةبالسلط ةالمتعلق ةالجزائری ةجمیع النصوص الدستوری أننجد 

، بل ةتصدرها في الظروف العادی أنالتنظیمات التي یمكنها  أنواع إلىلم تشر  ةریالجمهو 

 3للقانون. ةمجالها تلك المسائل غیر المخصص أناكتفت بالنص على 

 ة،في ید رئیس الجمهوری ةغلب السلطات الدستوریأ الأخیرركز التعدیل الدستوري   

لتي یمارسها الصلاحیات او  ،لخارجيفي المجالین الداخلي وا ةوعلیه یتمتع بصلاحیات واسع

 من التعدیل الدستوري، نذكر منها: 91 ةداخلیا حددتها الماد

 .ةللجمهوری ةللقوات المسلح الأعلىهو القائد  -

 الدفاع الوطني. ةیتولى مسؤولی -

.77ام أمال، المرجع السابق، ص حاحة عبد العالي، یعیش تم  1  
. 230، ص 1993، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، 2سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ط   2  

خنیش وحید، جودي ناصر،، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  3 
، ص 2017 -2016لیة الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون الجماعات المح

22.   
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 مجلس الوزراء. یترأس -

 وینهي مهامه. ةالبرلمانی الأغلبیة ةبعد استشار  الأولیعین وزیر   -

 .الرئاسیةیوقع المراسیم  -

 خارجیا صلاحیات تتمثل في: ةكما یمارس رئیس الجمهوری

 ویوجهها. ةمللأ ةالخارجی ةیقرر السیاس -

 الخارج . إلى ةوالمبعوثین فوق العاد ةیعین سفراء الجمهوری -

 مهامهم. إنهاء وأوراق الأجانباعتماد الممثلین الدبلوماسیین  أوراقیتسلم  -

 1ویصادق علیها. ةدولییبرم المعاهدات ال -

 سلطه التعیین:  . ب

في التعیین في الوظائف  ةسلطة رئیس الجمهوری 2016 ةلقد أقر التعدیل الدستوري لسن 

 ةتشاركه وتنازعه في هذه السلط أندون  ةوالقضائی ةوالعسكری ةوالدبلوماسی ةوالسیاسی ةالمدنی

 ةلقیادا ةفي ظل وحدنه یمارس هذه السلطات أفي ذلك طالما  ة، ولا غرابأخرى سلطة أیة

 أنوبما ، ةالبرلمانی الأغلبیةقید في هذه النصوص بمبدأ یت أنالتي لا تتطلب منه ة والسلط

وسلطة العزل التي تتم بنفس  ةالتعیین فله في المقابل صلاحی ةیتمتع بسلط ةالجمهوریرئیس 

 2طریقة التعیین.

 ةت توسعا بالمقارنالوظائف التي تعود له فیها صلاحیة التعیین، والتي عرف أهمویمكن ذكر  

 :وهي كالتالي ةبالتعدیلات والدساتیر السابق

 .الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور -

 .في الدولة ةوالعسكری ةالوظائف المدنی -

 .التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء -

 .العلیا ةللمحكم الأولالرئیس   -

.2016من التعدیل الدستوري  91أنظر المادة   1  
. 118خلاف فاتح، شبري عزیزة، المرجع السابق، ص   2  
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 .ةرئیس مجلس الدول  -

 ة.العام للحكوم الأمین  -

 .محافظ بنك الجزائر -

  ة.القضا -

 .الأمنمسؤولو أجهزة  -

  .الولاة  -

بعد  الأولمن الدستور، تعیین الوزیر  أخرىفي مواد  ةوارد أخرىتعیینات  إلى بالإضافة

ین السفراء یع، الأولالوزیر  ةبعد استشار  ةالحكوم أعضاءتعیین و  ةالبرلمانی الأغلبیةاستشاره 

 1الخارج. إلى ةوالمبعوثین فوق العاد

 ةثانیا: الوزیر المكلف بالداخلی

، ةوالجماعات المحلی ةصلاحیات وزیر الداخلیمهام و  331-18یحدد المرسوم رقم  

یعد  ةالعمرانی ةوالتهیئ ةوالجماعات المحلی ةوزیر الداخلی أنمنه على  الأولى ةفقد نصت الماد

 ةللحكوم ةالعام ةوبرنامج عملها عناصر السیاس ةللحكوم ةالعام ةالسیاس إطارویقترح في 

 ةومراقب ةفي میدان صلاحیته، ویتولى متابع ةالوطنی ةوبرنامج عملها، عناصر السیاس

 تطبیقها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها. 

 2ومجلس الوزراء. ةفي اجتماعات الحكوم الأولعلى الوزیر  أعمالهویعرض نتائج 

 :ةات الوزیر المكلف بالداخلیصلاحی 

میادین، هذا ما نصت  ةصلاحیاته في عد ةوالجماعات المحلی ةیمارس وزیر الداخلی

 وهي كالتالي: 311-18من المرسوم التنفیذي رقم  ةالثانی ةعلیه الماد

 العمومیین. والأمنالنظام  -

.79حاحة عبد العالي، یعیش تمام أمال، المرجع السابق، ص   1  
، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة 2018دیسمبر  11المؤرخ في  331-18من المرسوم التنفیذي رقم  1أنظر المادة  2

  .77والجماعات المحلیة والهیئة العمرانیة، جریدة رسمیة ع 
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 . ,الحریات العام -

 وتنقلهم . والأملاك الأشخاص ةحال -

 .ةالسیاسی والأحزاب ةالجمعوی ةالحیا -

 .الانتخابات -

 .ةالتظاهرات والاجتماعات العمومی -

 في البلاد. ةالعام ةالوضعی -

 .ةالوطنی ةالعملیات ذات المصلح  -

 .ةالمنظم الأنشطة  -

 .ةورقابة القرارات المحلی ةاللامركزی الأعمال -

 .ةالمحلی ةالتنمی  -

 .والإقلیمي الإداريالتنظیم  -

 .ةلمحلیا ةالحكام  -

 .ةالعمرانی ةالتهیئ  -

 1.ةالوطنی ةواللاسلكی ةالمواصلات السلكی  -

 ةعبي البلدي في الظروف الاستثنائیبحل المجلس الش ةالمختص ةلفرع الثاني: السلطا

جدا  ةسلطات واسعة وكبیر  ةلرئیس الجمهوری 2016 ةأعطى التعدیل الدستوري لسن

تها،  وسلامتها واستقرار مؤسسا ةمن الدولأعلى  ةللمحافظ، وذلك ةالظروف الاستثنائی أثناء

الطوارئ والحصار كما یمكنه  ةحال إعلان أهمهامن التدابیر  ةوله في سبیل ذلك اتخاذ جمل

 كانت البلاد مهدده بالخطر. إذا ةنائیتقریر الحالة الاستث

.331-18من نفس المرسوم التنفیذي السابق ذكره رقم  2أنظر المادة   1  
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كلها تعمل حول رئیس  ةالجزائری ةكانت المؤسسات السیاسی إذانه أ والجدیر بالذكر

فإنها في حالة الحرب تتقلص وتجتمع وتتركز في ید رئیس  في حاله السلم ةالجمهوری

 1الجمهوریة.

 

 

 حل المجلس الشعبي البلدي إجراءاتالمطلب الثاني: 

 47 ةوم رئاسي وهذا ما تنص علیه المادیتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرس

النقص الذي وقع  المشرع قد تدارك أنمن خلال هذا النص نجد  ،102-11من القانون رقم 

التي كانت  الإبهام إزالةجل أوذلك من 3 08-90من القانون رقم  35 ةفیه في نص الماد

تحدید نوع المرسوم وحدد بالرئاسي ولیس بالتنفیذي، كما كان معمول  ةمن ناحی ةتعتریه الماد

فرعین: الفرع  إلىفي هذا المطلب تقسیمه  ةالدراس، ومنه اقتضت 4قانون السابقبه في ظل ال

دور مرسوم الحل عن ص :الفرع الثاني و  ةلصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیالتقریر ا :الأول

 .ةرئیس الجمهوری

  ةاخلی: التقریر الصادر عن الوزیر المكلف بالدالفرع الأول

من قانون رقم  47 ةللمادنه یتم وفقا إمركزي بحت، ف بأنهالحل یتسم  إجراءكان  إن

وبذلك یكون المشرع قد  ،ةاسي بناء على تقریر وزیر الداخلیبموجب مرسوم رئ 11-10

 ةبالقوانین السابق ة، مقارنةالتنفیذی ةمع توحید السلط ةعند تحدیده لوسیلة الحل خاص أحسن

و  08-90القانون رقم أي(  ةالسیاسی ةفي ظل التعددی ةوالصادر  ةالمحلی رةللإدا ةلمنظما

.83حاحة عبد العالي، یعیش تمام أمال، المرجع السابق، ص   1  
: " لا یمكن حل المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب مرسوم ... في مجلس الوزراء بناء 08-90من القانون  35المادة 1 

  على تقریر وزیر الداخلیة".
بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر  : " یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده10-11من القانون  47المادة  2

  المكلف بالداخلیة".
.120، ص 2010بوعمران عادل، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،   4  
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تقریر الحل بصدور مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على  ة) التي حددت وسیل90-09

هذا  ،تنفیذیا أوكان مرسوما رئاسیا  إنتوضح طبیعته  أندون  ةمن الوزیر المكلف بالداخلی

رئیس  أو ةكان رئیس الجمهوری إنالمرسوم  ةمصدر  ةفرز غموضا حول الجهأالوضع 

-67 السابق رقم ةمن قانون البلدی 112 ةنقل الحرفي لمضمون المادا سبب الهذ ةالحكوم

یم وجود نوع واحد من المراس إلىبالنظر  آنذاك ةالحاصل ةالتطورات الدستوری ةدون مراعا 24

 ةالصادر سن البلدیةبل وزیر، في حین وطبقا لقانون  ةنه لیس هناك رئیس الحكومأبما 

 ةممثلین للسلط ةورئیس الحكوم ةمن رئیس الجمهوری یعد كل 1989عقب دستور  1990

 1في مجلس الوزراء. ةالتنفیذی

التي تصدر من الهیئات  الأعمال ةتحقیق شرعی إلى ةالوصائی الإداریة ةتهدف الرقاب

غیر  أغراضلاستعمال وسائلها لتحقیق  أتلجما  إذا ةوصائی ةذاتها فلا تكون سلط ةاللامركزی

 السلطة. فدور 2استعمال سلطتها وأساءتتلك التي حددها المشرع، بهذا تكون قد انحرفت 

، تمارس الأقالیملمجموع  ةللمرافق العام ةالعام والإدارة الإداريهو ضمان النشاط  ةالمركزی

، مراسیم ، آراء وقرارات صادرة عن مختلف الوزراء، ةمن خلال تصرفات قانونی ةهذه المهم

لوزارته، فوزیر  ةالمصالح التابع و الإدارةیضمن للسیر الصحیح لهذه  أنكل وزیر فعلى 

 3.ةالمحلی الإدارةمكلف خصوصا بضمان رقابة  ةالداخلی

، من هنا ةإلى رئیس الجمهوری إحالتهتقریرا ویتم  ةندما یعد الوزیر المكلف بالداخلیع

 4حل المجلس الشعبي البلدي. إجراءسریان  یبدأ

.219-218ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص   1  
رقابة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، صالحي عبد الناصر، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة وال 2

.162، ص 2009جامعة بن عكنون،    
.177لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   3  
.298، ص 2004بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،   4  
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تسبیب  ةعلى ضرور  ةلم ینص صراح 08-90على غرار القانون  10-11القانون 

المجلس على  ختارهاالعام الذي  الرأيیطلع  نأنه أن التسبیب من شأو  ةمرسوم الحل خاص

 1المجلس الشعبي البلدي. إلى ةالمختص ةبالسلط أدىالسبب الذي 

لتي لا یتعدى على البلدیات والهیئات العمومیة ا ةباعتبار الوالي یضمن الوصای

تقریر الوالي، فالوالي هو  ةیسبق تقریر وزیر الداخلی أن، هذا ما یستلزم ةنشاطها حدود الولای

 2والممثل المباشر والوحید لكل وزیر من الوزراء. ةتصرف بسلطة الدولة، مندوب الحكومالم

من حالات الحل المنصوص علیها قانونا یقوم الوالي المختص  ةتوافرت حال إذانه أبمعنى 

رئیس  إلىتقریر ویحیله  بإعداد الأخیرلیقوم هذا  ةوزیر الداخلی إلىتقریر یحیله  بإعداد

 3.ةالجمهوری

نه لا یجوز لغیر رئیس أ 10-11من القانون رقم  47 ةوعلیه نستنتج من نص الماد

، كأن یصدر إلغاؤهووجب  ختصاصالامعیبا بعیب  كان وإلاقرار الحل  إصدار ةالجمهوری

 قرار بحل المجلس البلدي عن الوالي.

یصدر عن رئیس مرسوم بموجب  إلاحل المجلس الشعبي البلدي لا یكون  نإ −

لحل المجلس الشعبي  ةحل التلقائي كما هو الحال بالنسبفلا یقع ال ةالجمهوری

 الوطني.

لجمیع المجالس  ةبالنسب ةمرسوم الحل هي واحد بإصدار ةالمختص ةالسلط نإ −

بمجلس  أوبمجلس بلدي  الأمرفالحل یتم بموجب مرسوم رئاسي تعلق  ةالبلدی ةالمحلی

 ةنه یجعل عملیإوجب قرار ولائي أو مرسوم وزاري فالحل بم إقرار، حیث لو تم 4ولائي

.260ص رایس سامیة، المرجع السابق،   1  
.276محیو أحمد، المرجع السابق، ص   2  
.178لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   3  
یقصد بالحل التلقائي: " ذلك الحل الذي لا یتوقف على قرار جهة معینة، ولكنه یقع تلقائیا وبقوة القانون"، رزیق أمیرة،  2

  .69المرجع السابق، ص 
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 ةالوصائی ةالذي یعد السلط ةجعل قرار الحل بید وزیر الداخلی نشد لأأ ةالرقاب

 1معینة. أمورقد یجعله یضغط علیها لفرض  ةعلى الجماعات المحلی ةالمباشر 

  ةعن رئیس الجمهوری لور مرسوم الح: صدالفرع الثاني

 وتطرقنا فیه إلى:

 مضمون مرسوم الحلأولا : 

 ةنجدها بالضرور  ةالبلدی ةلمراسیم التي حلت المجالس الشعبیطلاع على مختلف ابالإ

 :ةتحدد العناصر التالی

" ةلى تقریر الوزیر المكلف بالداخلیبناءا ع" ةتتضمن عبار  أنجمیع مراسیم الحل یجب  - أ

یر للحل والذي یتمثل في تحریر الوز  الأول الإجراء ةیؤكد مراعا ةفوجود هذه العبار 

حد أوافر فیه تت أنیجب ، و ةرئیس الجمهوری إلىلتقریر ثم یحیله  ةالمكلف بالداخلی

على سبیل  2011ة لسن ةمن قانون البلدی 46 ةالحل التي حددتها الماد أسباب

تصدر  أن ةممثلة في رئیس الجمهوری ةالتنفیذی ةالحصر، وعلیه فلا یجوز للسلط

 ة، وفي حالةمن الوزیر المكلف بالداخلی مرسوم الحل ما لم یسبق ذلك عرض وتقریر

 2.إلغاؤهالعیوب ویجب  بأحدمعیبا  الإداريیعتبر القرار  الإجراءمخالفة هذا 

، 3المجالس البلدیة المراد حلها أوجمیع مراسیم الحل تضمنت تجدید المجلس  - ب

 بإجراء المحلیةعدم جواز حل المجالس  قاعدةوبهذا یكون المشرع الجزائري كرس 

، دار الرایة للنشر والتوزیع، الجزائر،  1ملیاني صلیحة، الوصایة الإداریة على المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، ط 3
.279، ص 2016   

.179لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   2  
یة، یتضمن حل مجالس شعبیة بلد 2005-07-20المؤرخ في  255-05على سبیل المثال نذكر المرسوم الرئاسي  2

، حیث ذكر المرسوم البلدیات المعنیة بإجراء الحل لولایة بجایة      2005-07-20، المؤرخة في 51الجریدة الرسمیة ع 
مجلس)، بومرداس (مجلسین)، والبویرة ( مجلس واحد). 31مجلس)، وتیزي وزو ( 37(    
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قرار  أنشامل  بإجراءعدم جواز حل المجالس الشعبیة المحلیة  ةل ویقصد بقاعدشام

 1بالذات. ةمجالس محدد أوینصب على مجلس معین  أنالحل یجب 

حدد  ةن قانون البلدییتحقق لأ أنشامل لا یمكن  بإجراء ةحل المجالس البلدی أنكما   

ولا یمكن  ،ن الحل واجباكا إحداهاتوافرت  إذاهي الحالات حالات الحل على سبیل الحصر و 

 2.في وقت واحد ةلجمیع المجالس البلدی ةهذه الحالات بالنسب إحدىتتوفر  أن

لتجدید المجلس المحل  نتخاباتا إجراء ةجمیع مراسیم الحل نصت على ضرور  إن  - ج

 ةتسییر شؤون البلدی ةمهم إسناد إلىفي القانون إضافة  ةالمحدد ةخلال الفتر 

 3لمتصرف ومساعدین.

لم تذكر  أنهامختلف مراسیم الحل نجدها  فبتفحصذكر سبب الحل في مرسوم الحل  عدم -د

الحالات التي نص علیها القانون  إحدىمرسوم الحل نجده خالي من ذكر  أن أيسبب لحل 

 .الإداريالحل والتي تمثل ركن السبب في القرار  إجراءالتي توجب و 

تسبیب مرسوم  ةنجده لم ینص على ضرور  2011 ةلسن ةیقانون البلد إلىوبالرجوع 

ذكر السبب  ةلبعض التشریعات التي اشترطت صراحالتسبیب، وهذا خلافا  أهمیةالحل رغم 

 4في مرسوم الحل.

 ةللجمهوری ةالرسمی ة"ینشر هذا المرسوم في الجرید ةكما یرد في المرسوم عبار   

 5".ةس الجمهوریمع توقیع رئی ةالشعبی ةالدیمقراطی ةالجزائری

 مرسوم الحل للطعن القضائي ةمدى قابلیثانیا : 

یكون في  أنعلى الهیئات اللامركزیة یجب  ةلسلطات الرقاب ةجهات الوصای ةممارس إن

 أنقرارات فردیة یشترط فیها  ةالرقابیة بواسط الإداریة ة، تمارس سلطة الوصای1حدود القانون

  1 .76یق أمیرة، المرجع السابق، ص رز  
.298بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص   2  
.141، ، ص 2004بعلي محمد الصغیر، دروس في المؤسسات الإداریة، دار العلوم للنشر، عنابة،   3  
.162، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، 1بوضیاف عمار، القرار الإداري، دراسة تشریعیة فقهیة، ط  4  
.180السابق، ص رزیق أمیرة، المرجع   5  
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 والإجراءاتوفقا للشكل  ةالمختص ةبصدورها عن الجه ةالشروط القانونی ةلكاف ةتكون مستوفی

والقول بخلاف ذلك  ةالمشروعی مبدأوبهدف احترام  ةالعام ةجل تحقیق المصلحأمن  ةالقانونی

 2یعني عدم مشروعیتها.

 ةیمكن الطعن في القرارات الصادر  الأساسالقضاء وعلى هذا  ةتخضع لرقاب فالإدارة

من  ةتمارس في الحدود المستمد أنیجب  الإداریة ةن الوصایإعنها، فكما هو معلوم ف

حق الهیئات  ةویترتب بالضرور  ةالهیئات اللامركزی ةالقانون حتى لا تمس باستقلالی

عن طریق الطعن  إما ة،بالرقاب ةالمتعلق ةالمركزی ةتطعن في قرارات السلط أنفي  ةاللامركزی

 3الطعن القضائي. ةبواسط أو الإداري

 الإداریة ةحد مظاهر الوصایأباعتباره  إداریةبموجب قرارات فردیة  الإداريیمارس الحل 

الموضوعي،  أوسواء بالمعیار العضوي  إداریةوقرارات  أعمالهي  ةن المراسیم الرئاسیلأ

 ،ونهائیا بتدائیاالیفصل فیها  ةمجلس الدول أمام الإلغاءتكون محل لدعوى  أنتصلح مبدئیا 

ن بعض المراسیم إومع ذلك ف، 98-01ون العضوي رقم انمن الق 9 ةوذلك بمقتضى الماد

فتخرج  ة،الحكوم أعمال أو ةالسیاد أعمالمن  أنهایمكن تكییفها على  الأهمیةذات  ةالرئاسی

) كما ذهب كل من الفقه الفرنسي الإداري(القضاء  ةاختصاص مجلس الدول ةمن دائر 

 4والجزائري.

نجده لم یتطرق  46 ةفي الماد وبالأخصالذي تحدث عن الحل  ةبالنظر في قانون البلدی

 5الطعن القضائي ضد مرسوم الحل. ةفي ممارس ةالبلدی إمكانیة إلى

ما لم یرد نص قانوني نص بخلاف ذلك مما یعني  الإجازةفي المسائل هو  فالأصل

 ةزیاد نص قانوني یقول بخلاف ذلك، دام لا یوجدلیة مرسوم الحل للطعن القضائي ماقاب

.17بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ص   1  
.162صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص   2  
.83رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   3  
.96، ص 2012علوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، القضاء، دعوى الإلغاء، دار ال  4  
.10-11من القانون  46أنظر المادة   5  
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المجلس أحقیة  ين الخروج علیها یعطإف ةومحدد مقننةحالات الحل  أنعلى ذلك وباعتبار 

 1ضد مرسوم الحل. إلغاءرفع دعوى 

 ةالغرف أمامسواء ، ةائي ضد مراسیم حل المجالس البلدیطعن قض أيثبت عدم تسجیل 

 ةالسیاد أعمالمن  أنهاعلى  ، لتكییفهاحالیا ةمجلس الدول أوالعلیا سابقا  ةبالمحكم الإداریة

 2.ةالحكوم أعمال أو

وهي  أساسیةلقد قید المشرع الجزائري حل المجلس الشعبي البلدي بثلاث قیود 

 كالتالي:

 تحدید حالات الحل. −

 بالحل. ةالمختص ةوالسلط إجراءاتتحدید  −

 عن الحل. ةالمترتب الآثارتحدید  −

الوصایة  ةجه ةفي مواجه ةالبلدی ةیجسد استقلالی آخریضیف قید  أنكان على المشرع 

 أداةوذلك عن طریق استعمال  أخرى ةالحل من جه إجراءفي اتخاذ  ةوتقید سلطات الوصای

 ةفي حمای ةالتشریعی ةلا یقل دورها عن دور السلط ةالقضائی فالسلطةالطعن القضائي، 

 ةهو ضبط النصوص القانونی ةالتشریعی ةن كان دور السلطإ، فةالجماعات المحلی ةاستقلالی

من خلال  مراسیم الحل ةمدى شرعی ةهو مراقب ةالقضائی ةن دور السلطإالتي تنظم الحل، ف

 3.ةالطعون القضائی ةوسیل

 الإجراءات ةباحترام ومراعا ةملزم ةجهات الوصای أنالقول  إلى الأخیرص في نخلو 

التي یعتبر الحل و  ةالوصایانون عند ممارستها لسلطات في نصوص الق ةوالضوابط المكرس

.182لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   1  
یقصد بأعمال السیادة وأعمال الحكومة: " أعمال وقرارات صادرة عن السلطة التنفیذیة، لا تختلف في طبیعتها على  4

.79-78رقابة القضاء"، رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص القرارات الأخرى، لكنها لا تخضع ل   
.80رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   3  
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والحد من  ةالهیئات اللامركزی ةهو ضمان استقلالی الإجراءاتمظاهرها والهدف من هذه  أهم

 1.ةالعام ةالمصلح ةحمای إلى بالإضافة، ةسلطات جهات الوصای

 حل المجلس الشعبي البلدي آثارالمبحث الثاني: 

لحل المجلس الشعبي البلدي في  ةالقانونی الآثار إلىفي هذا المبحث سوف نتطرق 

 10-11عن الحل في القانون الحالي  ةالمترتب الآثار،  )أولمطلب ( 08-90القانون  إطار

 .)مطلب ثاني(

  08-90حل المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون رقم آثار: الأولالمطلب  

 ةین مجلس بلدي مؤقت وتعیین مندوبیینجر عن حل المجلس الشعبي البلدي تعی

 هذا ما سنعرضه في فرعین كالتالي: ةبلدی ةتنفیذی

 : تعیین مجلس بلدي مؤقتالأولالفرع 

  .وعمله وصلاحیاته هتشكیل إلىدراسة المجلس البلدي المؤقت تقتضي التطرق  إن

البلدي على تشكیل المجلس  344-90من المرسوم التنفیذي رقم 2 ةلقد نصت الماد

من بینهم رئیس یعینون بقرار من الوالي المختص  أعضاء ةالمؤقت حیث یتشكل من ثلاث

 2.إقلیمیا

المجلس البلدي المؤقت وما في ذلك من  لأعضاء ةنسبالتعیین بال ةرغم اعتماد صیغ  

 للأسبابذلك مبرر  أن إلى ةفرق المبادئ الدیمقراطی أو ةالوصای ةلجه الأخیرتبعیة هذا 

 :ةالتالی

والقرارات  الإدارةفي  ةالجاری الأعمالتحدید وحصر اختصاصات هذه المجالس في   -1

 أو حمایتها. ةالبلدی أملاكوالتي تكفل الحفاظ على  ةالمستعجل ةالتحفظی

.183لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   1  
المتضمن تنظیم المجلس الشعبي البلدي المؤقت وتشكیله وعمله  344-90من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  1

. 47، الجریدة الرسمیة ع 1990نوفمبر  3المؤرخ في   
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قصد تسییر شؤون  أساساالطابع المؤقت لهذه المجالس، فهذه المجالس وضعت   -2

 انتخابات تجدید المجالس. لإجراءمن الزمن لتشتغل في التحضیر  ةمعین ةلمد ةالبلدی

نه أذلك من شن انتخاب مجلس جدید لأ إلىه لا یتصور بعد حل المجلس اللجوء أن  -3

 1.ةویلا وبالتالي تتعطل شؤون البلدیوقتا ط یأخذ أن

مجلس البلدي المؤقت من بین ال أعضاءیكون  أنمن نفس المرسوم  2 ةالماد اشترطت

رتباطهم المباشر لا الإداريذات الطابع  ةوالهیئات العمومی ةالجماعات المحلی موظفي

 :ةتوافر الشروط التالیت أن، وهذا یعني 2ةبالمصالح المحلی

 .ةالجزائری ةالجنسی −

 تنافي جزائي. ةعدم وجود حال −

 .ةوالسیاسی ةالتمتع بالحقوق المدنی −

 .ةالوطنی ةاتجاه الخدم ةوضعیة قانونی إثباته −

 F3.الأقلعلى  ةسن 18تمتعه بسن  −

یعقد  أنیوما ویمكن  15كل  ةعادی ةجلس البلدي المؤقت، فهو یعقد دور لسیر الم ةبالنسب

 ةمن والي الولای أوذلك بناءا على طلب من رئیسه  ةلبلدیاكلما اقتضت شؤون  ةدوره طارئ

 344.4-90من المرسوم التنفیذي رقم  3 ةحسب نص الماد

 ةبدراس الأمرتعلق  إذا إلافهي علنیة  ةجلساته وقیاسا على قانون البلدی ةعن طبیع أما

 5على النظام العام. ةتعلق بالمحافظأو مسائل ت بالأعضاء ةخاص ةمسائل تأدیبی

.85رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.344-90من المرسوم رقم  2أنظر المادة   2  
، 2006یولیو  15المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  75أنظر المادة  1

.46الجریدة الرسمیة ع    
.10-11من القانون رقم  26أنظر المادة   4  
.344-90من المرسوم  3أنظر المادة   5  
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في المجلس  ةعلى غرار العضوی ةفي المجلس البلدي المؤقت مجانی ةالعضوی إن

على  ةالمقرر  الأعضاءالشعبي البلدي باستثناء مبالغ التعویضات الشهریة التي یتقاضاها 

 النحو التالي:

 لرئیس المجلس البلدي المؤقت. ةدج بالنسب 1000تعویض شهري بقدر  −

Fالمجلس. أعضاءلباقي  ةدج بالنسب 600تعویض شهري بقدر −

1 

على عكس صلاحیات  ةتمیز بكونها محدودلبلدي المؤقت تلصلاحیات المجلس ا ةبالنسب

والقرارات  الإدارةفي  ةالجاری الأعمالفقد حصرها المشرع في  ةالبلدی ةالمجالس الشعبی

 حمایتها. أو ةللبلدی ةوالمنقول ةالعقاری الأملاكوالتي تكفل الحفاظ على  ةالتحفظیة المستعجل

المجلس المؤقت على المجلس البلدي الجدید بعد  أعماللم یشترط عرض  ةفقانون البلدی

 تنصیبه.

 

 

حیث یعین  ،دل علیه تسمیته "بالطابع المؤقت"یتصف المجلس البلدي المؤقت، كما ت

القانون لمجرد تنصیب المجلس الشعبي  ةامه بقو للحل، وتنتهي مه ةالتالی ةالعشر  الأیامخلال 

حسب نص  أشهر 6 أقصاها ةلمحل في مدتخابات تجدید المجلس االبلدي الجدید وتجرى ان

 2.ةمن قانون البلدی 36 ةالماد

 ةتنفیذی ةرع الثاني: تعیین مندوبیالف

 ةیتنفیذ ةتعویض المجلس المحل بمندوبی ةمن مرسوم الطوارئ بضرور  8 ةالماد ألزمت

 3انتخابات تجدید المجلس المحل. إلغاءحین  إلى ةتتولى تسییر شؤون البلدی

 على النحو التالي: أعضاءفهي تتكون من  ةالتنفیذی ةلتشكیلة المندوبی ةبالنسب

.10-11من قانون البلدیة رقم  37أنظر المادة   1  
.08-90من قانون البلدیة رقم  36أنظر المادة   2  
.41-92من المرسوم الرئاسي للطوارئ رقم  8أنظر المادة   3  
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 قل.أف ةألف نسم 50.000لغ عدد سكانها للبلدیات التي یب ةأعضاء بالنسب 3 −

 نسمة. 100.000و 50.001سكانها بین للبلدیات التي یبلغ عدد  ةبالنسب أعضاء 4 −

 نسمة. 1000.000للبلدیات التي یتجاوز عدد سكانها  ةأعضاء بالنسب 5 −

بقرار  إقلیمیاورئیسها فیتولى الوالي المختص  ةالمندوبی لأعضاء ختیارالا ةعن كیفی أما

 ةا للمندوبیحد هؤلاء رئیسأوبموجب القرار نفسه یعین  ةالتنفیذی ةمنه، تعیین أعضاء المندوبی

 1.الأعضاء، فالرئیس لا یختار ةالتنفیذی

 ةفي المجالس البلدی ةعلى غرار العضوی ةمجانی ةفي المندوبیات التنفیذی ةالعضوی نإ

 2ورئیسها. ةالمندوبی أعضاءالتي یتقاضاها  ةباستثناء التعویضات الشهری

 ةلمتضمن حل مجالس شعبیا 142 -92من المرسوم التنفیذي رقم  5 ةلقد نصت الماد

انتداب اتجاه وظائفهم  ةیوضعون في وضعی ةیالبلد ةالتنفیذی ةالمندوبی أعضاء أن ةبلدی

في التشریع والتنظیم  ةالمعني، كما یخضع للشروط المحدد بناء على طلب من الأصلیة

 3.ةالعام ةقانون الوظیف أيالمعمول بهما، 

نذكر  ةومتنوع ةفهي مجالات متعدد ةالبلدی ةالتنفیذی ةلصلاحیات المندوبی ةبالنسب أما

 منها :

 والتخطیط والتجهیز: ةالعمرانی ةالتهیئفي مجال  -1

 أو خطط تنموي ینفذ على المدى القصیریتولى المجلس الشعبي البلدي وضع م −

 المتوسط أو الطویل.

 وقواعد استعمالها. الأراضيیتأكد من تخصیصات  أنعلى المجلس  −

.98رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.08-90من قانون البلدیة رقم  27أنظر المادة   2  
، جریدة 1992أفریل  11یتعلق بحل مجالس شعبیة بلدیة المؤرخ في  143-92من المرسوم التنفیذي رقم  5ادة مأنظر ال 1

.27ع  رسمیة   
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المشاریع التي  إنشاءموافقة المجلس الشعبي البلدي على  ةنون البلدیوجب قاأكما  −

 .تنطوي على مخاطر

 في المجال الاجتماعي: -2

نه التكفل بالفئات أمن ش إجراءیبادر باتخاذ كل  أنعلى المجلس الشعبي البلدي  −

 .ةالمحروم ةالاجتماعی

وفق للبرامج  الأساسيیتولى المجلس الشعبي البلدي انجاز مؤسسات التعلیم  −

 المسطرة.

 .النقل المدرسي ةنه تسهیل عملیأمن ش إجراءیقوم المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كل  −

 في مجال السكن:-3

 .العقاریةشركات البناء المؤسسات و  لإنشاء أسهمفي  ةالمشارك −

 العقارات. ةحمای ةجل القیام بعملیألسكان من ل ةتشجیع كل جمعی −

Fة.في تراب البلدی ةالتعاونیات العقاری تشجیع بناء −

1 

 – 92، فقد اكتفى المرسوم التنفیذي رقم عمل المندوبیة التنفیذیة البلدیةما بالنسبة لمدة أ

، بأن الوالي یتولى تعیین مندوبیة تنفیذیة لتعوض المتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة 142

 المجلس المحل دون أن یحدد تاریخ نهایة هذه المندوبیة ولا تاریخ نهایة مهامها.

السلطات  إلىفالسبب في عدم تحدید تاریخ نهایة عهدة المندوبیة التنفیذیة البلدیة راجع 

 العمومیة قد تنبأت بأن الخلل الذي ستعرفه البلدیات المعنیة في سیرها سیكون طویل. 

، إقلیمیاتنتهي مهام المندوبیة التنفیذیة البلدیة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص و  

 2.ة توازي الأشكالعدتطبیقا لقا

 المطلب الثاني: آثار حل المجلس الشعبي البلدي في ظل القانون الحالي

.111-110رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   1  
.115رزیق أمیرة، المرجع نفسه، ص   2  
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الآثار القانونیة المترتبة  10-11من القانون رقم  55إلى  49لقد نظمت المواد من 

 على حل المجلس الشعبي البلدي والتي یمكن إجمالها كالتالي:

الذي كان یتشكل منهم  الأشخاصجمیع سحب صفة العضویة بالمجلس الشعبي البلدي عن 

 انتخابات، وأخیرا إجراء الأعمالثم یعین الوالي مجلسا مؤقتا تقتصر مهامه على تسییر 

 1أشهر الموالیة للحل. 6لتجدید المجلس الشعبي البلدي خلال 

 قسمت الدراسة في هذا المطلب إلى ثلاث فروع كالتالي:

 .عن جمیع الأعضاءسحب صفة العضویة بالمجلس الفرع الأول: 

 یعین الوالي متصرف تسییر شؤون البلدیة. الفرع الثاني:

 لتجدید المجلس الشعبي البلدي. انتخاباتإجراء  الفرع الثالث:

 

 

 

 

 الفرع الأول: سحب صفة العضویة بالمجلس عن جمیع أعضائه 

 تنتهي عضویة المجلس الشعبي البلدي بأسباب عادیة أو بأسباب غیر عادیة فتنتهي

) 5مدة عضویة المجلس ونیابة المجلس الشعبي البلدي بإنهاء المدة القانونیة المقررة خمس (

 2سنوات.

 وتنتهي عضویة ونیابة المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیة: 

 الحكومیة )  الاستقالةإقالة العضو(  - أ

.141بعلي محمد الصغیر، دروس في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص   1  
.287، ص 2000، النظام الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1القانون الإداري، ج دي عمار،عواب  2  
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مستقیلا تلقائیا على هذا الإجراء بقولها " یعتبر  10 11من القانون رقم  45نصت المادة 

دورات عادیة  3من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب یغیب بدون عذر لأكثر من 

 1خلال السنة..."

وجب توفر ركن السبب الذي ینصب حول الغیاب ثلاثة  الاستقالةولصحة قرار إثبات 

ما  لةالاستقادورات عادیة متتالیة في السنة بدون عذر ثم ركن المحل الذي یرتب عم إجراء 

 یلي :

 .فقدان وزوال الصفة العضویة بصورة دائمة ونهائیة −

Fاستخلاف العضو الذي تم إقالته. −

2 

الحكمیة بعد تبلیغ المعني بها  الإقالةتتم  10-11من القانون رقم  45وطبقا للمادة 

ویعلن الغیاب بقرار من المجلس الشعبي البلدي بعد سماع، تتم بعدها إخطار الوالي بذلك 

 3الإجراء وهو ضمانة للمنتخب.

 

 الإقصاء: - ب

هو إسقاط كلي ونهائي لعضویة المنتخب في المجلس الشعبي البلدي لأسباب حددها 

خطیر یبرر اللجوء إلیه والمتمثل في تعرض لعضو القانون، فلا یكون إلا نتیجة فعل 

المنتخب لإدانة جزائیة، وبالتالي فالإقصاء هو المرحلة الثانیة بعد توقیف العضو، فهو إجراء 

تأدیبي عقابي مقرون بعقوبة جزائیة، لان ذلك یمس لا شك بمصداقیة المجلس الشعبي 

من قانون البلدیة، ویثبت  44مادة البلدي لذا تعین إبعاده وهذا ما أشارت إلیه صراحة ال

.10-11من القانون رقم  45أنظر المادة   1  
المتضمن قانون  10-11كرباطو عز الدین، النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي على ضوء القانون رقم  3

البلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم 
.55-53، ص 2012-2011السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،    

.10-11من القانون رقم  45أنظر المادة   3  
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 1990من قانون البلدیة لسنة  33الإقصاء بموجب قرار من الوالي، وبالربط مع نص المادة 

 1نجدها قد أشارت صراحة أن المجلس الشعبي البلدي هو یعلن عن إجراء الإقصاء.

 العضو: استقالة -ج

المجلس في التخلي عن هي حق طبیعي للعضو فإذا ما رغب أحد أعضاء  الاستقالةإن 

إلى والي المجلس الشعبي البلدي  باستقالتهعضویته بالمجلس الشعبي البلدي علیه أن یتقدم 

 ویتعین على هذا الأخیر أن یعلم المجلس الشعبي البلدي والوالي بها فورا.

 :لوفاةا -د

 2تعتبر وفاة العضو سببا طبیعیا لفقدان صفة العضویة بالمجلس.

 الشعبي البلدي:حل المجلس  -و

وتكون بإنهاء حیاته إنهاءا قانونیا ویتمثل ذلك في تجرید أعضائه من صفة العضویة 

 3التي یحملونها.

لا یؤدي إلى فناء الشخص المعنوي ذاته( أي البلدیة)، بمعنى أنه لو صدر  الحل فمرسوم

لا یعني فناء  مرسوم عن مجلس الوزراء بحل المجلس الشعبي البلدي لبلدیة باتنة مثلا، فهذا

عتبارها إحدى وحدات الإدارة المحلیة مثل الشخصیة المعنویة ثابتة لهذه البلدیة، اباتنة ببلدیة 

وإن كانت بشخصیتها المعنویة ستصبح عاجزة أو مشلولة من الناحیة العلمیة نظرا لغیاب 

خص المعنوي، المجلس الشعبي البلدي الذي تم حله، والذي یعتبر الأداة المعبرة عن إرادة الش

 یكون بأداة قانونیة وهي القانون. ةب ذلك إلى أن إنشاء البلدیویرجع سب

.414بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص   1  
.117رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
، ص 2010، ، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر1بوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، ط 3

226.   
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وطبقا لقاعدة توازي الأشكال فإن حل البلدیة هو الآخر لا یكون إلا بنفس الأداة أي بموجب 

قانون، ومن ثم فإنه لا یجوز حل البلدیة إلا بموجب مرسوم صادر عن رئیس مجلس 

 الوزراء.

 : تعیین الوالي متصرف لتسییر شؤون البلدیةالفرع الثاني

توكل له مهمة تسییر شؤون البلدیة،  الاقتضاءیعین الوالي متصرفا ومساعدین عند 

من القانون رقم  48وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید طبقا للمادة 

 1مجلسا مؤقتا.، أین كان الوالي یعین 08-90على غرار القانون رقم  11-10

 یتشكل من ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس، یعینون بقرار من الوالي المختص إقلیمیا.

یوما، ویمكن أن یعقد دورة طارئة  15یعقد المجلس البلدي المؤقت دورة عادیة كل 

 2شؤون البلدیة ذلك بناءا على طلب من رئیسه أو من والي الولایة. اقتضتكلما 

حدد صلاحیات المجلس المؤقت وجعلها مقتصرة على  رغم أن القانون البلدي

الأعمال الجاریة في الإدارة والقرارات التحفظیة والمستعجلة فقط، إلا أن شرط التحفظیة شرط 

 3مرن، یخضع لتفسیر من الجهات المختصة الوصائیة.

یتم تعیین لجنة خاصة تتولى تسییر شؤون البلدیة، وخشیة أن  24-67أما في ظل الأمر 

سلطاته، ولأنه مجلس غیر منتخب فلا ضمان منه لتمثیله  استعماليء هذا المجلس یس

لتیارات الرأي العام، فقد حرص المشرع على تقیید صلاحیاته وحصرها في الأعمال الجاریة 

في الإدارة التي تكفل الحفاظ على الأملاك العقاریة والمنقولة للبلدیة وحمایتها، ولذلك فلا 

الأموال البلدیة خارج المیزانیة الجاریة، وإنما یتولى مثلا: تنفیذ میزانیة یمكن التصرف في 

 4.البلدیة، متابعة تنفیذ المشاریع التنمویة الرامیة إلى الحفاظ على ممتلكات البلدیة

.60كرباطو عز الدین، المرجع السابق، ص   1  
.344-90من المرسوم التنفیذي رقم  2أنظر المادة  2   

المتعلق بالبلدیة. 08-90من القانون رقم  36أنظر المادة   3  
المتعلق بالبلدیة. 24-67من القانون رقم  114أنظر المادة   4  
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الأوضاع في البلدیة، ومنعا لتسبیب الأمور وإهمال المصالح  استقرارفحرصا على 

المشرع  اشترطقرار الحل إلى غایة تنصیب المجلس الجدید،  المحلیة خلال الفترة الممتدة من

أیام من تاریخ الحل  10في حالة حل المجلس الشعبي البلدي أن یعین الوالي خلال 

تنتهي مهامهم بمجرد تنصیب المجلس على تسییر البلدیة و متصرف ومساعدین یسهرون 

 1الجدید.

 لتجدید المجلس الشعبي البلدي انتخاباتالفرع الثالث: إجراء  

ما وقع الحل خلال  ةلتجدید المجلس المحل یكون في حالجزئیة  انتخاباتإجراء 

السنوات الأربع الأولى من العهدة، ولا یتم التجدید إلا إذا وقع الحل خلال السنة الأخیرة، 

أشهر من تاریخ الحل، وهذا ما استوجبته نص المادة  6خلال  الانتخاباتویجب إجراء هذه 

 2011.2من قانون البلدیة لسنة  49

البلدیة وبعد تقریر یعده وزیر  انتخاباتتعیق إجراء  استثنائیةوفي حالة ظروف  

الداخلیة یعرض على مجلس الوزراء، یعین الوالي متصرفا تحت سلطته تمارس السلطات 

ع والتنظیم للمجلس الشعبي ورئیسه وتنتهي مهامه بقوة القانون، بمجرد المخولة بموجب التشری

 تنصیب المجلس الجدید.

لمجرد توفر الظروف المناسبة طبقا للمادة  الانتخاباتكما ترك القانون سلطة إجراء 

 3وفقا لتقدیر الإدارة المركزیة. 10-11من القانون رقم  51

 تجدید المجلس المحل في الظروف العادیة انتخاباتأولا: إجراء 

جزئیة لتشكیل  انتخاباتمن قانون البلدیة على أن یتم إجراء  50و  49نصت المواد 

أشهر التالیة لصدور مرسوم الحل حتى لا تطول  6المجلس الشعبي البلدي الجدید خلال 

.298بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص   1  
.185لعریبي خدیجة، المرجع السابق، ص   2  
.61كرباطو عز الدین، المرجع السابق، ص   3  
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جهة، وحتى لا  الفترة الممتدة بین صدور مرسوم الحل، وتشكیل المجلس البلدي الجدید من

 1یتخذ الحل ذریعة لتعطیل الشؤون المحلیة.

بحیث لا یترك المشرع أمر تقدیر هذا التاریخ لسلطة الوصیة لأن هذا الأمر من شأنه 

تجدید  انتخابات، وبالتالي عرقلة شؤون البلدیة، وینتج عن الانتخاباتتأخیر إجراء هذه 

ن البلدیة إلى غایة تاریخ التجدید العام المجلس المحل، مجلس شعبي بلدي یتولى تسییر شؤو 

 للمجالس الشعبیة المحلیة.

المتضمن  307-05فكمثال عن تجدید المجالس، صدور المرسوم التنفیذي رقم 

جزئیة لمجالس شعبیة بلدیة وولائیة، والذي ینص في مادته  لانتخاباتالناخبین  استدعاء

 ایةالشعبیة البلدیة لكل من ولایتي بجتجدید المجالس  انتخاباتالأولى على تاریخ إجراء 

أشهر من تاریخ الحل، مما یعني أن  4، أي بعد 2005نوفمبر 24وزو ب  وتیزي

أشهر، وتخضع هذه  6أجریت قبل نفاذ الأجل المحدد قانونا لإجرائها وهو الانتخابات

 2المجالس الشعبیة البلدیة. انتخاباتإلى نفس القواعد التي تخضع لها  الانتخابات

یستدعي ناخبو البلدیة التي حل مجلسها بموجب مرسوم رئاسي من أجل تجدید 

وفي حالة حل مجلس شعبي بلدي، یعین الوالي  الانتخاباتیوما من تاریخ  90مجلسها قبل 

أیام من  10لتسییر شؤون البلدیة في أجل لا یتعدى  اثنینبموجب قرار متصرفا ومساعدین 

 3تاریخ الحل.

 لتجدید المجالس المنحلة في الظروف الغیر عادیة انتخاباتثانیا: إجراء  

من مرسوم الطوارئ على تعیین مندوبیة تنفیذیة تحل محل المجلس  8نصت المادة 

جدیدة دون أن تحدد تاریخ إجراء هذه  انتخاباتالشعبي البلدي الذي تم حله إلى غایة إجراء 

  1 .112العلوي لالة الزهراء، المرجع السابق، ص  
الانتخابات الجزئیة لمجالس شعبیة بلدیة ، المتضمن تنظیم 2016مارس  21المؤرخ في  104-16المرسوم التنفیذي رقم  2

.18وولائیة وسیرها، الجریدة الرسمیة ع    
.104-16من المرسوم التنفیذي رقم  8و 7أنظر المادتین   3  
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تجدید المجلس المحل إلى السلطة  انتخاباتتاركة أمر تجدید تاریخ إجراء  الانتخابات

 1الوصائیة.

 عدم تحدید تاریخ إجراء تجدید المجالس المحلة في الأوضاع الغیر عادیة أدى إلى:

 المجالس الشعبیة البلدیة. انتخاباتتأخر إجراء   -1

تعطیل شؤون البلدیة لأن كثیرا من المندوبیات التنفیذیة كانت تمتنع عن النظر في  -2

أنها جهاز مؤقت تقتصر صلاحیاته على الشؤون الجاریة في  شؤون البلدیة بحجة

الإدارة وكذا التصرفات التحفظیة والمستعجلة الرامیة إلى الحفاظ على الأملاك البلدیة 

 2أو حمایتها.

من مرسوم  8من مرسوم الحصار بنفس ما جاء به نص المادة  10كما جاءت المادة 

فلما نصت على ضرورة تحدید  10-11انون من ق 49الطوارئ، إذ جاء بعكس نص المادة 

 3تاریخ إجراء تجدید المجالس المحلة.

 

 

 

 

 

 

 ملخص الفصل الثاني:

بما أن الحل یعتبر أخطر إجراء قد یمس بالمجلس الشعبي البلدي، أحاطه المشرع 

جزائري بجملة من الضمانات والإجراءات التي تضمن السیر الصحیح لهذا الإجراء، فقد 

.10، جریدة رسمیة ع 1992فبرایر  9المؤرخ في  44-92من مرسوم الطوارئ رقم  8أنظر المادة   1  
.120رزیق أمیرة، المرجع السابق، ص   2  
.196-91رقم من مرسوم الحصار  10أنظر المادة   3  
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إلى السلطة المختصة بالحل وكذلك الإجراءات  الفصل الثاني الذي كان بعنوانتطرقنا في 

 والآثار المترتبة عن هذا الإجراء.

فبالنسبة إلى السلطة المختصة بالحل یتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم 

المتعلق بالبلدیة، بناءا  10-11من القانون رقم  47رئاسي حسب ما نصت علیه المادة 

على تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة هذا في الحالات العادیة، أما بالنسبة للسلطة 

(حالة الطوارئ والحصار)، تسند سلطة الحل إلى رئیس  الاستثنائیةالمختصة في الظروف 

 الجمهوریة.

حاط المشرع الشعبي، أ والاختیارفیما یخص إجراءات الحل: حفاظا على التمثیل 

 عملیة حل المجلس الشعبي البلدي بإجراءات لحمایة المجالس تتمثل أساسا في:

 تقریر صادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة. −

 مرسوم الحل من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي . اتخاذ −

فلا یكفي أن یصدر قرار الحل عن الجهة المختصة بل یشترط أن یكون صحیحا، فإبرام 

المجلس الشعبي البلدي ترتكز على إعداد الوزیر المكلف بالداخلیة لتقریره وإحالته إلى  حل

 رئیس الجمهوریة لیصدر هذا الأخیر مرسوم الحل.

یام أ 10بالنسبة لآثار الحل: في حالة حل المجلس الشعبي البلدي یعین الوالي خلال 

لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة  ، توكلالاقتضاءمساعدین عند التالیة لحل المجلس متصرفا و 

الفترة المتبقیة للمجلس الشعبي البلدي لتجرى بعدها  بانتهاءوتنتهي عهدة المجلس الجدید 

أشهر إبتداءا من تاریخ الحل، ولا یمكن بأي حال من الأحوال  6التجدید خلال  انتخابات

 .ستقرارلإعطاء نوع من الا الانتخابیةإجراؤها خلال السنة الأخیرة من العهدة 
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عمال على المجالس الأالإداریة لا تقتصر على رقابة الأعضاء و الوصایة  إن

، الس المنتخبة عن طریق وسیلة الحلتشتمل أیضا الرقابة على هذه المج المنتخبة فقط وإنما

البلدي بما فیهم یمس جمیع أعضاء المجلس الشعبي  إجراءحیث یعتبر هذا الأخیر أخطر 

تجرید أعضاءه إعدام المجلس قانونا و رئیس المجلس الشعبي البلدي على اعتبار أنه یؤدي 

لیها القانون في الحدود التي نص ع إلا الإجراءمن صفة العضویة ، فلا یمكن تعدیل هذا 

المحافظة  إلىالمقابل یرجع سبب تقریره بستقلالیة الجماعات الإقلیمیة، و احمایة لمبدأ حریة و 

الشأن المحلي في المتمثلة في تسییر ي أنشأت من أجلها هذه الجماعات و على الغایة الت

سیرورة نشاطها في نطاق السیاسة العامة الإقلیم و تلبیة مطالب سكان جمیع المجالات و 

لأهداف تستحق الحل لا اللامركزیة التي تصبح عاجزة عن تحقیق هذه اأن الهیئة  إذللدولة، 

 تعطل المصالح المحلیة.

القانون الجزائري نجد أن وسیلة الحل قد تم تقریرها على المجالس  إلىبالرجوع 

الحالات أو الإقلیمیة سواء كان من حیث الأسباب و المنتخبة عبر مختلف قوانین الجماعات 

 .الإجراءأو النتائج المترتبة عن هذا  الإجراءاتالجهة المختصة أو 

تجرید الأعضاء من صفتهم الإعدام القانوني للمجلس و منه نستنتج أن الحل هو و 

كمنتخبین بحا المجلس الشعبي البلدي في حالات حددها المشرع الجزائري بثمانیة حالات 

في قانون  ، فقد احتفظ بالحالات التي كانت منصوص علیها یقع الحل إحداهامتى توافرت 

رى وهي : حالة ثلاث حالات أخ إلیهاأضاف المحددة بخمس حالات و  1990لسنة  البلدیة

ة ، حالة قیام ظروف استثنائیإلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس، حالة خرق أحكام دستوریة

یؤول الاختصاص لرئیس  الإجراء، فنظرا لخطورة هذا تحول دون تنصیب المجلس المنتخب

هذا المكلف بالداخلیة و  تقریر من الوزیر یتم بموجب مرسوم رئاسي بناء علىالجمهوریة و 

أن الحل یتم بموجب حیث نص على  1990خلافا لما كان سائدا في قانون البلدیة لسنة 
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مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة فلم یحدد طبیعة 

 المرسوم أداة الحل أهو مرسوم رئاسي أم تنفیذي ؟ 

 :المجلس الشعبي البلدي فتمثلت في خص الآثار التي تنجم عن حلأما فیما ی

 سحب صفة العضویة من جمیع أعضائه. −

 انتخابات جزئیة لتجدید المجلس المحل. إجراء −

 08-90جاء به القانون رقم  تعیین الوالي متصرف لتسییر شؤون البلدیة على عكس ما

مؤقت مندوبیة تنفیذیة وتعیین مجلس  إنشاءالذي حصر حل المجالس الشعبیة البلدیة في 

 .أیام من تاریخ الحل 10خلال 

 :التوصیات التالیةیمكن التوصل النتائج و  وفي الأخیر

 النتائج : -أولا

 الإداريأصبحت البلدیة في ضوء هذا القانون مجرد صورة من صور عدم التركیز  •

 .التنمویةاجع في النهوض بالعملیة هذا ما یجعل دور البلدیة یتر و 

أن اختصاص السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة لحل  الإشارةتجدر  •

قاعدة توازي البلدي على اعتبار أنه هو المختص، یتعارض و المجلس الشعبي 

 الأشكال 

 .لبلدي جاء نتیجة لعملیة انتخابیةفكما هو معلوم المجلس الشعبي ا •

یعتبر الحل تعدي على السلطة الشعبیة وقاعدة التمثیل الشعبي لأن الشعب هو الذي  •

 .عملها إتمامأنتج المجالس الشعبیة البلدیة و انتخبها فلا ینبغي منعها من 
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 التوصیات ( المقترحات): -ثانیا

على  الإداریةكان لزاما على المشرع الجزائري أن یوازن في تنظیمه الوصایة  •

بین ضرورة منح استقلالیة نوعیة للمجالس الشعبیة البلدیة  الإقلیمیةالجماعات 

ن حتمیة عدم الخروج عن المبادئ بیلها ممارسة اختصاصاتها و المنتخبة لتخوی

 البرامج المسطرة من قبل الدول قصد تحقیق تنمیة محلیة وطنیة شاملة .و 

الاستقالة  إلیهالجهة التي توجه وجب على المشرع الجزائري تدارك أنه لم یحدد ا •

 الجماعیة.

یجب على المشرع تفادي العبارات العامة التي تحمل عدة تأویلات لأنها بالمقابل  •

 تكون على حساب توسیع سلطات جهة الوصایة .
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 الرسمیة:النصوص  :أولا
 : اتیرالدس/ 1

 .1996دستور  −

 6المؤرخ في  01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بالقانون رقم  −

 .14، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 2016 مارس

 النصوص التشریعیة:/ 2

 :و الأوامر القوانین

، المتضمن قانون البلدیة الجریدة 1990أفریل  07المؤرخ في  90/08القانون رقم  -

 . 1990أفریل  11المؤرخة في  15 ددعالالرسمیة 

، المتضمن قانون البلدیة، الجریدة 2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  -

 .2011یونیو  3، المؤرخة في 37 ددعالالرسمیة 

، الجریدة 1967 جانفي 18المتعلق بالقانون البلدي، المؤرخ في  24-67الأمر رقم  -

 .1967، 6 ددعالالرسمیة 

 08-90، الذي یتمم القانون رقم 2005جویلیة  18المؤرخ في  03-05الأمر رقم  -

 . 50 ددعالوالمتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة  1990أفریل  07المؤرخ في 

یولیو  15المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -

 .46 ددعال، الجریدة الرسمیة 2006

 25المتضمن  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في  10-16مر الأ -

 .50 ددعال، الجریدة الرسمیة 2016أوت 
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 النصوص التنظیمیة:/ 3

 المراسیم الرئاسیة:أ/ 

المتضمن تقریر حاله  1991جوان  4المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -

 .29 ددعال، جریدة رسمیة الحصار
المتضمن إعلان حالة  1992فیفري  9المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -

 .29 ددعال، جریدة رسمیة الطوارئ
یتضمن حل مجالس شعبیة  2005جویلیة  20المؤرخ في  255-05المرسوم الرئاسي  -

 .51 ددعالبلدیة، الجریدة الرسمیة 

 المراسیم التنفیذیة:ب/ 

المتضمن تنظیم المجلس الشعبي البلدي المؤقت  344-90المرسوم التنفیذي رقم   -

 .47 ددعال، الجریدة الرسمیة 1990نوفمبر  3وتشكیله وعمله المؤرخ في 

أفریل  11یتعلق بحل مجالس شعبیة بلدیة المؤرخ في  143-92المرسوم التنفیذي رقم  -

 .27 ددعال، جریدة رسمیة 1992

، المتضمن تنظیم 2016مارس  21المؤرخ في  104-16ذي رقم المرسوم التنفی -

 .18 ددعالالانتخابات الجزئیة لمجالس شعبیة بلدیة وولائیة وسیرها، الجریدة الرسمیة 

، یحدد صلاحیات وزیر 2018دیسمبر  11المؤرخ في  331-18المرسوم التنفیذي رقم  -

 .77 ددعالة رسمیة الداخلیة والجماعات المحلیة والهیئة العمرانیة، جرید

 : المؤلفاتثانیا
بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم  -1

 ،د س .للنشر والتوزیع، الجزائر

بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  -2

 .2004الجزائر، 

 .2004الصغیر، دروس في المؤسسات الإداریة، دار العلوم للنشر، عنابة، بعلي محمد  -3
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بعلي محمد الصغیر، القضاء، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -4

2012 

، دار الهدى للنشر والطباعة 2 بعةطال، النظام السیاسي الجزائري، سعید بوشعیر -5

 .1993والتوزیع، الجزائر، 

 تشریعیةبوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة  -6

 . 2009، دار جسور للنشر والتوزیع، 4بعة طالوقضائیة وفقهیة، 

، جسور 1بعة طالبوضیاف عمار، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،  -7

 .2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، جسور للنشر والتوزیع، 4بعة طالبوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري،  -8

  .2017الجزائر، 

بوعمران عادل، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،  -9

2010. 

     رفعت عید سید، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، الأساسیات العامة للتنظیم  -10

 .2003الإداري، دار النهضة العربیة، مصر، 

 . 2002،  دار وائل للنشر، 1بعة طال، الإدارة المحلیة، علي خطار شطناوي -11

، النظام الإداري، دیوان المطبوعات 1زء جالدي عمار، القانون الإداري، عواب -12

 .2000الجامعیة، الجزائر، 

محیو أحمد، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة الدكتور محمد عرب  -13

 .2006 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4بعة طالصاصیلا، 
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 الملخص:

المفعلة على المجالس المحلیة  الإداریةمظهر من مظاهر الوصایة  الحل یعتبر

، 1967 منذ صدور أول قانون للبلدیة لسنة الإجراءفقد أخذ المشرع الجزائري بهذا  المنتخبة

القضاء على  إلى هذا الإجراء یؤدي ، إذ2011القانون رقم و  1990ثم في القانون رقم 

قانونیا مع بقاء الشخصیة المعنویة قائمة بطبیعة  إزالتهالبلدي بإنهاء مهامه و لس الشعبي المج

 ،على الأحكام التي تنظم هذا الإجراء من القانون  51إلى  46فقد نصت المواد من  الحال

 .صرالحعلى سبیل  الاستثنائیةو في الظروف العادیة  فقد تضمنت حالات الحل

أضاف ثلاث حالات جدیدة للحل مقارنة  10 -11 ما یمكن ملاحظته أن القانونو 

  .1990 من القانون رقم 34مع المادة 

، الإجراء المتبعة في ممارسة السلطة المختصة لهذا الإجراءاتكما تضمنت المواد 

  .رئیس الجمهوریة بناءا التقریر الصادر من الوزیر المكلف بالداخلیة إلىیؤول فالاختصاص  

س جلالمحل  إجراءعن الآثار المترتبة عن  51 إلى 46من أخیرا في المواد  ونصت

لتجدید  انتخاباتالمتمثلة في سحب صفة العضویة من الأعضاء مع إجراء و ، الشعبي البلدي

 .تعیین الوالي متصرف یقوم بالسهر على شؤون البلدیةالمجالس الشعبیة المحلة و 

 



Le résumé: 
 

Le dessous est considérée comme une manifestation de la tutelle 
administrative des conseils locaux élus, ce que le législateur algérien a 
pris depuis la promulgation de la première loi municipale de 1997, 
puis dans la loi n°1990 et la loi n°2011. 
 

Cette procédure entraîne la suppression de l'assemblée populaire 
municipale en mettant fin à ses fonctions et en la révoquant, tout en 
maintenant le caractère moral des éléments.  
Les articles 46 à 51 de la loi , 11-10 prévoient les dispositions 
régissant cette procédure et comprennent également des cas de 
résolutions dans des circonstances exclusivement ordinaires et 
exceptionnelles.  
 

On peut constater que la loi a ajouté trois nouveaux cas de 
dessous par rapport à l'article 34 de la loi n°1990. 
 

En outre, ces articles incluent également les procédures suivies 
dans l'exercice de l'autorité compétente pour cette procédure, 
compétence qui est attribuée au Président de la République en 
fonction du rapport établi par le ministre chargé de l'intérieur.  
 

Enfin, les articles 46 à 51 de la loi stipulaient les effets de la 
dessous de l'Assemblée populaire municipale, à savoir le retrait du 
statut des membres avec la tenue d'élections pour le renouvellement 
des conseils populaires locaux et la nomination d'un gouverneur 
chargé de superviser les affaires municipales. 
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